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إھداء

إلى أبي الغالي رحمھ الله،-

إلى أمي العزیزة أطال الله في عمرھا،-

و أخي موسى،إلى أختاي شریفة و فضیلة،-

ـ إلى ضحایا الإرھاب في الجزائر،

إلى زملائي، و كل من ساعدني في انجاز ھذا العمل -

.المتواضع، و أخص بالذكر الأستاذ المشرف صام الیاس

شعیبيكھینة 
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تةىلالا

ظاھرة الإرھاب من أكثر الظواھر خطورة التي عرفھا العالم المعاصر، حیث دّ تعَ 

ھذه لا شك أن و.ا على البشریة جمعاء باعتبارھا ظاھرة عابرة للحدودأصبحت تشكل خطرً 

ن الجدید فیھا ھو كثرة لكما عرفھا العالم منذ وقت طویل، ونّ إوالظاھرة لیست ولیدة الیوم

.ازدیاد عدد ضحایاھاواتساع نطاقھا وحدوثھا

تھا ھذه الظاھرة، وتعتبر الجزائر من بین الد مل منھا ھذا راجع لعدة عواول التي مَسَّ

تذرّعت بھ يالذم،1992ف المسار الانتخابي سنة یرھا توقالتي فجّ منھا داخلیة، وخارجیة و

استغلتھ التیارات الأخرى، للقیام الجھاد المسلَح، الذي ذلك بإعلانھاوالجبھة الإسلامیة للإنقاذ، 

1.بالأعمال الإرھابیة

إلى الآثار السلبیة بالإضافة.رات المیدانیة الخطیرة للإرھابالتطوّ رات وأمام ھذه المؤشّ 

جاد حلّ، المشرع في إیاجتھاد طبیعيكرد فعل ا الإرھاب في الجزائر نتج عنھا والتي خلفھ

2.لمعالجة ھذه الأزمة الخطیرةیتمثل في تشریع ملائم

، 3لجأ المشرع الجزائري في تلك الفترة و كخطوة أولى إلى فرض حالة الحصار

، المتضمن تقریر حالة 1991جوان 04المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاسي رقم بموجب

المرسوم الرئاسي ذلك بموجب لمدّة سنة واحدة و4وارئالط، بعدھا تم إعلان حالةالحصار

المعدل بموجب ، ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ1992فیفري 09،المؤرخ في 44-42رقم 

1
، التدابیر القانونیة المقررة لمكافحة الإرھاب في الجزائر، بحث لنیل شھادة الماجستیر في ربَاحي سلیمان فتیحة معروف -

.03عكنون،الجزائر، ص الحقوق، كلیة الحقوق بن 
.04، ص المرجع نفسھ،فتیحة معروف ربَاحي سلیمان -2
3

، المتضمن تقریر حالة 1991یونیو04الموافق1411ي القعدة عام ذ21المؤرخ في، 196-91المرسوم الرئاسي رقم -
.29عدد .ر.جالحصار، 

، المتضمن إعلان حالة 1992فبرایر09الموافق 1412شعبان عام 05المؤرخ في ، 44-92المرسوم الرئاسي رقم -4
.10عدد .ر.جرئ، لطواا



مقدمة

5

لإجراء الذي مدد ھذه ا،19931فیفري 06المؤرخ في 02-93المرسوم التشریعي رقم 

.تم فیھ التأكید على الظروف الاستثنائیةالاستثنائي و

عجز القانون الجنائي العادي على مواجھة ھذا النوع من أمام إعلان حالة الطوارئ و

المؤرخ في 03-92خر تحت رقم قام المشرع بإصدار مرسوم تشریعي آالأعمال الإرھابیة، 

تجریمیة والتخریب، وقد تضمن قواعد وأحكاماً المتعلق بمكافحة الإرھاب19922سبتمبر 30

نوعین، العمل الإرھابي سم العمل الإرھابي إلى بة للأحكام التجریمیةقُ فبالنس. أخرى إجرائیةو

جرائیة أورد ھذا المرسوم فیما یخص للأحكام الإالفردي، والعمل الإرھابي الجماعي، و

تتعلق بتحدید الجھات القضائیة المختصة بالفصل في ھذه الجرائم، حیث أوكل النظر نصوصاً 

.تثنائیة خاصةفیھا إلى محاكم اس

ا ع، ملا باحتواء الوضیا للحد من الأعمال الإرھابیة، وكافغیر أن ھذا المرسوم لم یكن 

القضاء علیھا، أھمھا ي إطار قمع الظاھرة وإصداره لعدة قوانین فأجبر المشرع على إلغاءه و

لمتمم لقانون الإجراءات االمعدل و1995فیفري 25لمؤرخ في ا10-95القانون رقم 

.م لقانون العقوباتمِ ل و المتَ دِ فیفري المعَ 25المؤرخ في 11-95لقانون رقم كذا االجزائیة، و

العقاب، بل تقیّد بصرامة مكافحة الإرھاب، تطَلب منھ عدم اللكن حرص المشرع على

الأمن، استتبابودئة الأوضاع تھصّر في معالجة الوضع سعیًا منھ إلىالتبالعمل بالحكمة و

ذلك بإیجاد سیاسة تصالحیة أو تحفیزیة یشجع من تھ التشریعیة، وعلھ یغیر من سیاسھذا ما جو

.المجتمعوالانضمام فيالعودةیین على التخلي عن ھذه الأفعال وخلالھا الإرھاب

حالة تضمن تمدید ، ی1993ینایر06الموافق 1413شعبان عام 14المؤرخ في 02-93وم التشریعي رقم المرس-1
.08عدد .ر.،جرئلطواا
2

مكافحة ب ، یتعلق1992سبتمبر30الموافق1413ربیع الثاني عام 03المؤرخ في 03-92المرسوم التشریعي رقم -
.70عدد .ر.، جالإرھاب و التخریب
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تااللل

المتضمن 1995فیفري 25في  ، المؤرخ12-95كانت البدایة بإصداره للأمر رقم 

عفو وتخفیض للعقوبات، إلا أنھ ، حیث قدم ھذا القانون توصیات مھمة من 1الرحمةتدابیر

يَ مِ قانون آخر سُ إلى تبني المشرع الجزائري ما دفع ،،لك لم یكن كافیًا لعلاج الظاھرةذرغم و

جوان 13المؤرخ في 08-99بقانون استعادة الوئام المدني، الذي جاء تحت رقم 

متورطین في الجماعات الإرھابیة إعطاء حلول ملائمة للفالھدف من ھذا القانون ھو ،19992

ھذا ما شجع رئیس لقي تجاوبا كبیرا في مسعاه، ، حیثمنحھم فرصة الاندماج في المجتمعو

من أجلمیثاقالالمتمثل في إلى إصدار تدبیر قانوني آخر و–لعزیز بوتفلیقةعبد ا–الجمھوریة 

الذي صدر بموجب الأمر رقم ئیًا على الإرھاب، وة القضاء نھاالمصالحة الوطنیة، بغیالسلم و

2006.3فیفري 27المؤرخ في 06-01

بین المواضیع التي تكتسي أھمیة بالغةفي الجزائر من یعتبر موضوع مكافحة الإرھاب 

ب من أخطر الجرائم تعود دوافع اختیاره إلى كون ظاھرة الإرھاإذ سة، التي تستوجب الدّراو

.إنَّما كذلك على المستوى الدوليل، لیس فقط على المستوى الوطني والدوسلامة الماسة بأمن و

المشرع الجزائري للقضاء على  انتھجھاإلى دراسة الأسالیب التي یھدف ھذا الموضوع

في سیاستھ التي الجزائريالمشرع ھل وفق:اقشة إشكالیةمن أجلمنالإرھابیةظاھرة لا

من صالحیة في معالجة ھذه الظاھرةكذا السیاسة التوفي مراحلھ الأولى ھذا من جھة،اتخذھا

.جھة أخرى

، المتضمن تدابیر الرحمة1995فبرایر 25الموافق1415رمضان عام 25المؤرخ في ، 12ـ95الأمر رقم -1
.11عدد.ر.ج
تعلق باستعادة الوئام ، ی1999یولیو سنة 13الموافق1420ربیع الأوّل عام 29المؤرخ في ، 08-99القانون رقم -2

.46عدد .ر.جالمدني، 
ن تنفیذ میثاق السلم و تضمّ ، ی2006فبرایر سنة 27الموافق 1427محرّم عام 28، مؤرّخ في 01-06الأمر رقم -3

.11عدد.ر.، جالمصالحة الوطنیة
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لبھ ھذا التحلیلي، الذي یتطینا إتباع المنھجین الوصفي وھذه الإشكالیة، ارتأللإجابة عن

التشدد في معالجة بحیث سندرسذلك بتقسیم الموضوع إلى فصلین، النوع من المواضیع، و

حیة في معالجة الظاھرة ني حلول سیاسیة تصالتبو،)الفصل الأول(للظاھرة الإرھابیة 

).الفصل الثاني(الإرھابیة 
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الفصل الأول

ظاھرة الإرھابیة التشدّدُ في معالجةال

سواء في الجزائرالآثار السلبیة التي خلَّفتھا الأعمال الإرھابیةونظرًا للنتائج الوخیمة 

روري اللجّوء إلى كان من الض،استقرار الدولةعلى امن ومممتلكاتھم أولأشخاص على ا

ة اتساع رقعالحدّ من انتشار وغیةصرامة بُ الواتخاذ تدابیر وإجراءات سریعة تتسم بالشدة 

.ھده الأعمال الإرھابیة

المبحث (فرض حالة الظروف الاستثنائیة ،إلىفي تلك الفترةالجزائریةلجأت الدولة 

لو كان الأمن، حتى ووسترجاع الاستقرار ة في مسیرة ا، والتي تعدّ بمثابة خطوة ھام)الأول

فیما یتعَلق ومن جھة ثانیة ھذا من جھة، ،حریات الأشخاصك على حساب حقوق وذل

ھا بمعالجة قانونیة من نوع  بالجرائم الإرھابیة فإن المشرع الجزائري في ھذا المجال خصَّ

).المبحث الثاني(خاص سواء في الجانب الموضوعي أو الجانب الإجرائي 
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المبحث الأول

جوء إلى فرض الظروف الاستثنائیةاللّ 

من الآثار الوخیمة الناجمة عن حمایة الأشخاصوبھدف الحفاظ على استقرار الدولة، 

ى الأنظمة سشرع الجزائري اللجّوء إلى فرض أقالإرھابیة، كان لابّد على الملعمالأا

ي حالة وعلى ھذا الأساس قام المشرع بتبن،1بالنظر لما لھا من أثر فعّال لإرجاع الاستقرار

).المطلب الثاني(حالة الحصار و، )المطلب الأول(الطوارئ 

المطلب الأول

حالة الطوارئ

إن الحدیث عن حالة الطوارئ التي لجأت إلیھا الجزائر لمواجھة الإرھاب یستلزم 

الفرع (لشكلیة لإعلانھا ا، ثم بیان الشروط الموضوعیة و)ولالفرع الأ(التعریف بھذه الحالة 

).الفرع الثالث(كذا أثر إعلان حالة الطوارئ على الحریات العامة و)الثاني

الفرع الأول

تعریف حالة الطوارئ

فھا الفقیھ .اختلفت التعاریف و تباینت بخصوص حالة الطوارئ أندري فقد عرَّ

Andréدیلوبادیر Delaubadereره فكرة الخطر نظام استثنائي للبولیس تبرِّ «:بأنّھا

2.»الوطني

.08سابق، ص المرجعال، ...فتیحة معروف ربّاحي سلیمان، التدابیر القانونیة المقرّرة -1
نقلا عن لزرق حبشي، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضماناتھا، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه -2

.129، ص 2013ـ2012بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، في القانون العام، جامعة أبي بكر 
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Rolandنجد كذلك الأستاذ  Dragoمنح فیھ السلطات نظام استثنائي تُ «:عرفھا بأنّھا

استثنائیة تسمح لھا بتقلیص الحریات العامة، التي لا یسمح "سلطات"المدنیة امتیازات 

1.»بتقلیصھا في ظل القانون العام، في الأحوال العادیة

فھا بارتمليكما  إجراء استثنائي یھدف إلى حمایة كامل البلاد «:بأنَھاBarthemlyعرَّ

لح 2.»أو بعضھا، بمقتضى نظام بولیسي خاص ضدَّ احتمال ھجوم مسَّ

ر بفكرة «:كما ذھب جانب من الفقھ إلى تعریف حالة الطوارئ بأنھا نظام استثنائي مبرَّ

أو مخصصة لحمایة البلاد، كلاً انونیة الخطر المحدق بالكیان الوطني، یسوغ اتخاذ تدابیر ق

منھا ضدَّ الأخطار الناجمة عن عدوان مسّلح داخلي أو خارجي، ھذا النظام یمكن جزءًا 

3.»التوصل إلى إقامتھ بنقل صلاحیات السلطات المدنیة إلى السلطات العسكریة

من دستور 91لى حالة الطوارئ من خلال المادة عنصنجد كذلك المشرع الجزائري 

ر رئیس الجمھوریة إذا دعت الضرورة الملحّة، یقرِّ «:التي جاء نصُھا كما یلي،19964

ارة حالة الطوارئ أو الحصار، لمدّة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، و استش

، و رئیس المجلس رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و الوزیر الأول

.لاستتباب الوضعاللازمةتخذ كلّ التدابیرالدستوري، و ی

و لا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ 

  .»معا

نقلا عن زغدودجغلول، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة -1
.14، ص 2005ـ2004بومرداس، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، 

.نقلا عن زغدودجغلول، المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-2
.15، ص نفسھزغدودجغلول، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان، المرجع -3
.76عدد ر.، ج1996نوفمبر من سنة 28ستور من د91أنظر المادة -4
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ق بین حالة الحصار دستوريالمادة أن المؤسس الالملاحظ من خلال ھذهالشيء لم یفرِّ

والدلیل على ذلك أنّھ في نصّ المادة ،بل اعتبرھما وكأنھما حالة واحدة،و حالة الطوارئ

.»یقرر رئیس الجمھوریة حالة الحصار أو الطوارئ«:على أنھنصَّ 91

عدّة تطبیقات أھمّھا حالة أن حالة الطوارئ في الجزائر عرفتتجدر الإشارة إلى

، حیث تم إعلانھا لمدة 441ـ92بموجب المرسوم الرئاسي رقم1992الطوارئ المعلنة سنة

إلى ،023-93، ثم بعد ذلك تمّ تمدیدھا بموجب المرسوم التشریعي رقم 2احدةسنة و

01.4-11أین تم رفعھا مؤخرًا بموجب الأمر رقم  2011سنة غایة

الثانيالفرع

و الموضوعیة لإعلان حالة الطوارئالشروط الشكلیة 

،)أولا(الشكلیة یتطلبّ الإعلان عن حالة الطوارئ توافر مجموعة من الشروط 

.التي سنتناولھا في ھذا الفرع)ثانیا(والشروط الموضوعیة 

  ːالشروط الشكلیة:أولا

تتمثل ھذه الشروط في فرض مجموعة من الاستشارات أمام بعض المؤسسات 

ما  على التي تنّص1996من دستور 91الدستوریة و ھذه الأخیرة محدّدة بموجب المادة 

و اجتماع المجلس الأعلى للأمن، و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ...«:یلي

.»...و رئیس المجلس الدستوريرئیس مجلس الأمة والوزیر الأول

.، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المرجع السابق44-92المرسوم الرئاسي رقم -1
تعلن حالة الطوارئ «:الطوارئ، على ما یلي، المتضمن إعلان حالة 44-92تنص المادة الأولى من المرسوم رقم -2

فبرایر سنة 09الموافق لـ 1412شعبان عام 05مدّة اثنتي عشر شھرًا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 
».، و یمكن رفعھا قبل ھذا المیعاد1992

.، المتضمن تمدید حالة الطوارئ، المرجع السابق02-93المرسوم التشریعي رقم -3
.12عددر.المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011فیفري.23، المؤرخ في 01-11أنظر المادة الأولى من الأمر رقم -4



المعالجة المشددة و الجامدة للظاھرة الإرھابیة في الجزائر:الفصل الأول

12

:اجتماع المجلس الأعلى للأمن-1

من بین الشروط الشكلیة التي یتوجب على رئیس الجمھوریة إتباعھا عند قیامھ بإعلان 

ھ ھو بنفسھ، حیث یتولى ھذا المجلس الأعلى للأمن، الذي یترأسھباجتماع:حالة الطوارئ

1.تقدیم آراء لرئیس الجمھوریة في مختلف القضایا المتعلقة بالأمن الوطنيالمجلس

الوزیر الأول، رئیس المجلس الشعبي الوطني، و:یتكون المجلس الأعلى للأمن من

2.تصادعدل ووزیر الاقووزیر الشؤون الخارجیة وكذا وزیر الداخلیة، وزیر ال

أنّ  تتمتع بأیّة قوّة إلزامیة، غیرالقرارات التي یصدرھا المجلس الأعلى للأمن، لاإن

ذلك لا ینفي أھمیتھا ذلك بالنظر إلى تركیبة المجلس والكفاءة التي یتمتع بھا أعضاءه، حیث 

الحصار أو (تمكن رئیس الجمھوریة من تشخیص درجة الخطر وإعلان إحدى الحالتین 

3).الطوارئ

:استشارة غرفتي البرلمان-2

والقانونیة في ظل نظام تلعب ھذه الاستشارة دورًا مھمًا من خلال أبعادھا السیاسیة 

، فرئیس المجلس الشعبي الوطني ھو من نوّاب 4التعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات

قد وبالتالي فإنّ رأیھما ،الشعب المنتخبین، ورئیس مجلس الأمة قد یكون ھو الآخر كذلك

دَاهُ في إعلانھ لإحدى الحالتین 5.یعزّز قرار الرّئیس فیما لو أیََّ

محمد ھاملي ،ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، -1
.91، ص 2014مصر، 

.112حقوق الإنسان، المرجع السابق، صزغدودجغلول، حالة الطوارئ و-2
.91المرجع السابق، ص ،......محمد ھاملي، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة-3
.112زغدودجغلول، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -4
.92المرجع السابق، ص ، ......محمد ھاملي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة-5
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:استشارة الوزیر الأول-3

تعدّ استشارة الوزیر الأول ذات أھمیة بالغة و كبیرة، فبالرغم من أنّ رئیس الجمھوریة 

إلاّ أنّھ یمكن للرّأي الصادر عن الوزیر أنّ یشكل دعمًا ،لھ كامل السلطة التقدیریة في تعیینھ

.بھا البلادتمرُّ لع المباشر على مختلف الأوضاع والتطورات التيكبیرًا لھ كونھ المطَ 

:استشارة رئیس المجلس الدستوري-4

یحتل المجلس الدستوري مكانة ھامة بین المؤسسات الدستوریة لكونھ المكلف بالسھر 

ا ذإشغورالعلى احترام الدستور، ولكون رئیسھ ھو المكّلف بتولي رئاسة الدولة في حالة 

شغور رئاسة مجلس ، أو )1989في دستور(منحلا المجلس الشعبي الوطنيكان

لذلك تعتبر استشارة رئیس المجلس الدستوري ھامة، بل تعتبر قیدًا ، )1996دستور(الأمة

1.لشرعیة تصّرفھعلى سلطة رئیس الجمھوریة وتدعیمًا

:الشروط الموضوعیة:ثانیا

یقرّر رئیس «: على التي تنصّ 1996من دستور 91من خلال استقراء نصّ المادة 

.»...دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ أو الحصار لمدّة معینةالجمھوریة، إذا 

نستنتج أنّ ھناك شرطین موضوعیین یجب توافرھما لإعلان حالة الطوارئ، ویتعَلق 

.وشرط تحدید المدّة،الأمر بكلّ من شرط الضرورة الملحة

.113زغدودجغلول، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص -1
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:شرط الضرورة الملحّةـ1

مھوریة جوھریًا، إذ لا یستطیع رئیس الجیعتبر عنصر الضرورة الملحةشرطًا و قیدًا 

رئیس الجمھوریة ملزم بمعالجة أن بِتَحَققُِھِ، وھذا دلیل علىلاّ الإعلان عن حالة الطوارئ إ

.و تشخیص الوضع قبل اللجّوء لإعلان ھذه الحالة

بالعودة إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ نجد بأنّھا قد جاءت 

استقرار المؤسسات بالنظام العام، والتھدید الذي استھدفللمساس الخطیر والمستمرّ نتیجة 

.)حالة الطوارئ(1الدستوریة، وھي في حقیقة الأمر أسباب ملحّة وخطیرة تستوجب إعلانھا

:شرط المدة الزمنیة-2

تیتعین على رئیس الجمھوریة عند تقریره لحالة الطوارئ، بتحدید مدّتھا، وھذا ما نصّ 

ا أن یعلن حالة الطوارئ بدون أن ،1996من دستور 91علیھ المادة  فلا یحق لھ دستوریًّ

ة الزمنیة لسیرانھا 2.یتضمن إعلانھ المدَّ

ذلك وي عشر شھرًاتمدّة اثنلإعلان حالة الطوارئ في الجزائر، البدایة كانت لبالنسبة

بموجب ھذه المدّة تمّ تمدیدھا بعد انقضاءو،44-92بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 

-11أین تم رفعھا بموجب الأمر رقم  2011سنة إلى غایة 02-93المرسوم التشریعي رقم 

01.

.110، ص رئ و حقوق الإنسان، المرجع السابقزغدودجغلول، حالة الطوا-1
.111زغدودجغلول، المرجع نفسھ، ص -2
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الفرع الثالث

حالة الطوارئ على الحریات العامةأثر إعلان

وكذا ،1یؤدي تقریر حالة الطوارئ إلى توسیع سلطات الضبط الإداري المخوّلة للولاة

اخلیةده وزیر الدّ ذلك عن طریق التفویض الذي یع،صلاحیات المحاكم العسكریة

سواء على المستوي ادة عملیات استتباب الأمنیعسكریة بقوالجماعات المحلیة إلى السلطة ال

.المحّلي أو على دوائر إقلیمیة محدّدة

قواعد المشروعیة حالة الطوارئ یمكن لھا الخروج عنكذلك نجد أنّ الإدارة في ظل 

2.یض حرّیات الأفراد للخطرادیة، وھذا ما یؤدي حتما إلى تعرالع

ر وضعھا في ظل حالة الطوارئ والتي تؤدي رَّ التي تقعلیھ فإن ھذه الإجراءات و

ھي في الحقیقة صلاحیات لا تتمتع بھا السلطات ،بالضرورة إلى المساس بالحریات العامة

وإنّما ،ولكن ھذا لا یعني أنّھا لا تخضع للرقابة القضائیةالإداریة في الظروف العادیة،

الة الاستثنائیة ودون إھدار الحدّ ك تقلیص للدّور الرّقابي للقاضي بما یتماشى مع الحلھنا

3.من الحفاظ على مبدأ المشروعیةمطلوب الأدنى ال

یؤھل وزیر الدّاخلیة و «:، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، على ما یلي44-92من المرسوم رقم 04تنص المادة -1
الجماعات المحلیة في كامل التراب الوطني أو جزء منھ و الوالي في دائرتھ الإقلیمیة، لاتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ 

.»...النظام العام أو باستتبابھ عن طریق قرارات
ھاشم محمد بسیوني عبد الرّؤوف، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة، الطبعة -2

.226، ص 2008الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، 
.57ص، 2004ناصر لبّاد، القانون الإداري ـ النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،الجزائر،-3
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طلب الثانيالم

حالة الحصار

ولكونھا ،1التطبیقیة لنظریة الظروف الاستثنائیةتعتبر حالة الحصار من أھمّ الحالات 

والمشرع ن جانب الفقھ والقضاء والتشریع،ذات أھمیة بالغة فإنّھا حَضِیَتْ بالاھتمام الكبیر م

وفقًا 1996من دستور 91في المادة )الفرع الأول(الجزائري قام بتنظیم ھذه الحالة 

).الفرع الثاني(لشروط مقرّرة دستوریاًّ 

ولكون حالة الحصار نظام استثنائي، یتم إعلانھا لدرء الخطر فمن شأنھا أن ترتب آثارًا 

).الفرع الثالث(تطبیقھا جسیمة على الحریات العامة أثناء 

JJUJ

%MLالفرع الأول

تعریف حالة الحصار

إجراء من «:تباینت التعاریف بخصوص حالة الحصار، فھناك من عرّفھا على أنّھا

2.»محّلھا النظام العسكريتُعَطَلُ بمقتضاه القوانین ویحلمن العام الأإجراءات 

.267، ص1990سعید بوشعیر، النظام السیاسي، دار الھدى، الجزائر، -1
.132نقلا عن لزرق حبشي، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضماناتھا، المرجع السابق، ص -2
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ھي حالة تسمح لرئیس الجمھوریة باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة «:أیضًاترّفعُ و

والتنظیمیة، بھدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدّولة، واستعادة النظام والسیر العادي 

1.»للمرافق العمومیة

الدستوري مؤسس ، نجد أن ال1996من دستور 91مادة الإلى نصّ بالرجوع

م حالة الحصار مع حالة الطوارئ في نفس النصّ الدّستوري، فطبقًا للمادة قد نظّ الجزائري 

.سالف الذّكر، لا یوجد فرق بین حالة الحصار والطوارئالمن الدّستور 91

أنّ المؤسس الدستوري نصّ 1996ر من دستو92ا من خلال المادة إلاّ أنّھ ویظھر جلیًّ 

2.على تنظیم حالة الحصار والطوارئ بموجب قانون عضوي

إنّ نظام حالة الحصار قد عرف أوّل تطبیق لھ أثناء الزلزال الذي ضرب منطقة 

، 1980أكتوبر13المؤرخ في 251ـ80م رقم بموجب المرسو)الشلف حالیا(االأصنام سابق

196.3-91، ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991تطبیق آخر في صیف كما عرف

الفرع الثاني

إعلان حالة الحصارشروط

شكلیة الشروط ال(یتطلبّ الإعلان عن حالة الحصار، توافر مجموعة من الشروط 

، حیث 1996من دستور 91المادة ، فالشروط الشكلیة جاءت في)موضوعیةالشروط الو

ارئ، وتتمثل في اجتماع المجلس التي یتطلبھا الإعلان عن حالة الطوإنّھا لا تختلف عن تلك 

ة مسعود شیھوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، مقال منشور بالمجّلة الجزائری-1
.35، ص 1998، جامعة الجزائر،01للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

.1996من دستور 92أنظر المادة -2
.53ناصر لباد، القانون الإداري ـ النشاط الإداري، المرجع السابق، ص-3
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لأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمّة، والوزیر ا

.الأول، ورئیس المجلس الدّستوري

لمدّة الزّمنیة، فإنّ الدّستور لم یحدّد مدّة حالة رط افیما یتعَلق بشأما الشروط الموضوعیة

.على أنّھا تتقرّر لمدّة معینةالحصار و اكتفي بالنصّ 

أشھر 04قد حدّدھا بـ المتضمن تقریر حالة الحصارنجد المرسوم التشریعيفي حین

ال فإنّ رفعھا قبل ھذا التاریخ بمجرّد استتباب الوضع، و بطبیعة الحولكنّھ نصّ على جواز 

1.السلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة

الفرع الثالث

أثر إعلان حالة الحصار على الحریات العامة

ة، لذلك یجب العمل على لركائز في النظام القانوني للدولتعتبر الحریات العامة من أھمّ ا

إلاّ أنّھ و بتطبیق حالة الحصار، ھناك مجموعة من ضع تقنیات مناسبة من أجل حمایتھا،و

، )أولا(الآثار التي من شأنھا التأثیر على الحریات العامة، سواء كانت ھذه الأخیرة فردیة 

).ثانیا(أو جماعیة 

:المساس بالحریات الفردیة:أولا

:ما یليتقییدھا في إطار تطبیق حالة الحصار نجدمن ضمن الحریات الفردیة التي یتم 

.35جع السابق، صمسعود شیھوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المر-1
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:حریة التنقلـ 1

ا و المشرع الجزائري في ھذا ،1تعتبر حرّیة التنقل من بین الحقوق المعترف بھا دولیًّ

التي تنصّ على ما 1996ستور من د44المادة السیاق نجده قد كرّس ھذا الحق من خلال

موطن إقامتھ بحرّیة یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة و السیاسیة، أنّ یختار «:یلي

.»ینتقل عبر التراب الوطنيو أن

ما لم تثبت بھ لكل مواطن، ة التنقل في ظل الدّستور الجزائري حقّ معترفٌ إذن فحری

2.تحرمھ من الحقوق المدنیة والسیاسیةام قضائیة التي من الممكن لھا أنْ إدانتھ بأحك

إجراء بموجب اتخاذ ذلكول فرض حالة الحصار، قد یتراجع،غیر أنّ ھذا الحق في ظ

جوان 06ابتداءً من یوم حیث تم تطبیقھ في الجزائر، 3في فرض حظر التجوّلمتمثل

:بالولایات التالیةإلى غایة الثالثة و النصف صباحاً،عشر لیلاً الحادیة من الساعة 1991

بحكم أن ھذه الولایات كانت مكانًا لأعمال الشغب ).الجزائر، البلیدة، بومرداس، تیبازة(

.والتخریب

یستثنى من ذلك أعوان الحمایة راء حظر التجوّل لم یكن مطلقًا، بحیثوالملاحظ أنّ إج

مؤسسة ،)إلخ....الممرضون، سیارات الإسعاف، الأطباء،(المدنیة، الصّحّة العمومیة 

4.مّال النظافة والمیاه، أعوان الصحافة الوطنیةالكھرباء والغاز، ع

لكل فرد حریة التنقل و اختیار مكان إقامتھ داخل «:من العھد الدولي لحقوق الإنسان على ما یلي12تنصّ المادة -1
.»حدود كل دولة

أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون -2
.57، ص 2003ـ2002القانون الدستوري، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، العام فرع 

یمكن للسلطات العسكریة «:، المتضمن إعلان حالة الحصار، على أنّھ196-91من المرسوم رقم 08تنصّ المادة -3
تجمعھم في الطرق المخوّلة صلاحیات الشرطة أن تقوم بواسطة، عبر كل مقاطعة أن تضیق أو تمنع مرور أشخاص أو

.»أو الأماكن العمومیة
.58ص ، السابقأحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، المرجع -4
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:الحق في الحرّیةـ 2

تمثلان في المانالإجراءیظھر المساس بالحریة الفردیة جراء فرض حالة الحصار في 

إخضاع بعض الأشخاص للإقامة الجبریة، حیث تنصّ و،كلّ من إجراء الاعتقال الإداري

یمكن للسلطات العسكریة المخوّلة «:على أنّھ196-91من المرسوم رقم 04المادة 

صلاحیات الشرطة ضمن الحدود و الشروط التي تحدّدھا الحكومة، أنّ تتخذ تدابیر 

ھ ین أنّ نشاطضدّ كلّ شخص راشد یتب،الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبریة

.خطیر على النظام العام و على الأمن العمومي أو السیر العادي للمرافق العمومیة

و تُتخذ ھذه التدابیر بعد استشارة لجنة رعایة النظام العام، كما ھي مقررّة في المادة 

.أدناه05

یرفع طعنا حسب ون موضوع اعتقال إداري أو إقامة جبریة أنیكو یمكن لأي شخصٍ 

  .ةالتسلسل السلمي لدى السلطات المختصّ 

:الحق في حرمة المسكن-1

ر الجزائریة على حرمة المسكن، حیث نصّت صراحة على حرمة یجمل الدّساتكرّست مُ 

غیر أنّھ وبالرجوع إلى تطبیقات حالة الحصار نجد أنّھ قد ،1المسكن و عدم الاعتداء علیھ

لیلاً ونھارًا داخل المساكن أن یتمّ جراء التفتیشیمكن لإحیثد استثناء في ھذه الصدد، ور

من 07عبر مختلف المدن والقرى الجزائریة، وھو ما تؤكده الفقرة الثانیة من المادة 

یمكن «:ما یلي على المتضمن تقریر حالة الحصار التي تنصّ 196-91المرسوم رقم 

ف لّ تكَّ الشروط المحدّدة أنّ تجري أوللسلطات العسكریة المخوّلة صلاحیات الشرطة ضمن 

تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلاّ بمقتضى «:على أنّھ1996من دّستور 40تنصّ المادة -1
.»إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةالقانون و في إطار احترامھ، و لا تفتیش 
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ال العمومیة أو الخاصة و كذلك داخل تفتیشات نھاریة أو لیلیة في المحجریمن یُ 

.»المساكن

  ꞉المساس بالحریات الجماعیة:ثانیا

:یليمامن جرّاء فرض حالة الحصارنجد من الحریات الجماعیة التي یمكن لھا أنّ تتأثر

:الاجتماعحریةـ 1

تصّنف حرّیة الاجتماع من قبل حرّیة التعبیر الجماعیة الھامة التي تدخل في إطار 

:التي تنص على أنھمنھ41الدّستور الجزائري في المادة ، وھذا ما أكده1حرّیة الفكر

.»حرّیة التعبیر، و إنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمونة للمواطن«

ن خلال منع ھذا الحق قد أنتھك ویظھر ذلك مجد بأنّ غیر أنّھ و بتطبیق حالة الحصار ن

ھذا ما تؤكده التجمعات والتجمھر والمسیرات والمظاھرات في الطرق العمومیة والساحات و

یمكن للسلطات «:التي تنصّ 196ـ91من المرسوم رقم 07من المادة الفقرة الثالثة 

إصدار المنشورات، العسكریة المخوّلة صلاحیات الشرطة ضمن الشروط المحدّدة أنّ تمنع 

الأمن، انعدامأو الاجتماعات و النداءات العمومیة، التي یعتقد أنّھا كفیلة بإثارة الفوضى و 

.»استمرارھماأو 

حیث أذِنَتْ السلطات و یستثنى بشأن ھذا الإجراء التجمّع المتعلق بصلاة عید الأضحى

2.العسكریة باستعمال الطرق والساحات العمومیة المجاورة للمساجد بغرض الصلاة

.77أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.79ص ،لظروف الاستثنائیة، المرجع نفسھالحریات العامة في ظل اأحمد سحنین، -2
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:حریة إنشاء الجمعیاتـ 2

بصفة عامة، رغم الأھمیة البالغة، و المكانة التي خصّھا المشرع الجزائري للجمعیات

سالف 196-91رقممن المرسوم الرئاسي09المادة إلاّ أنّھ ومن خلال استقراء 

تتعرض للتوقیف عن كلّ «:جاء نصّ المادة كما یليالحقّ، حیثاذھر المساس بھیَظ،الذكر

أو وجھتھا التي النشاطات بواسطة مرسوم تنفیذي، الجمعیات مھما كان قانونھا الأساسي 

المؤرخ 11-89، لاسیما القانون رقم ینناوھا بأعمال مخالفة للقأعضاؤھا أو یقوم قادت

و المتعّلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، أو أحكام ھذا 1989یولیو سنة  05في 

.المرسوم

،السالف الذكر11-08من القانون 34أحكام المادة قانوناو في ھذه الحالة، تطبق

.إذا تعلق الأمر بجمعیة ذات طابع سیاسي

من خلال ھذا المرسوم یظھر لنا أنّھ شمل في معناه الجمعیات العادیة التي تدخل في 

، بالإضافة إلى الجمعیات ذات الطابع السیاسي والتي تعرف في جمعویةإطار الحركة ال

1.الجزائر بالأحزاب السیاسیة

.80ص المرجع السابق،،ةیئالاستثناالحریات العامة في ظل الظروف سحنین، أحمد -1
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المبحث الثاني

بیة في مواجھة الجریمة الإرھابیةالسیاسة العقا

بإیجاد نصوص مواجھة الظاھرة الإرھابیة، قام المشرع الجزائري وفي إطار معالجة 

في ھذا السیاق و،الشدة على مرتكبي الجرائمتتصف بالعمومیة والاستعجال، وكذا القسوةو

الجانب ة قانونیة تمس الجانب الموضوعي وفقد خصّ المشرع ھذه الظاھرة بمعالج

.الظاھرةالإجرائي، في محاولة منھ لاحتواء

ي قانون العقوبات الجزائري رق إلى دراسة الجریمة الإرھابیة فعلى ھذا الأساس سنتط

المطلب (، وكذا القواعد الإجرائیة الخاصة في متابعة الجریمة الإرھابیة )المطلب الأول(

).الثاني

المطلب الأول

لجریمة الإرھابیة في قانون العقوبات الجزائريا

أن تھدد سلامة وأمن الدولة، ن لھامكیلإرھابیة من أخطر الجرائم التي  تعدّ الجریمة ا

وعلیھ سوف ،دفع المشرع الجزائري إلى سّن عقوبات صارمة على مرتكبیھاھذا ما

، )الفرع الأول(رائم الإرھابیة نتطرق في ھذا المطلب إلى موقف المشرع الجزائري من الج

).الثانيالفرع (العقوبات المقررة لھا و
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الفرع الأول

الإرھابیةریمةع الجزائري من الجموقف المشر

من أجل مواجھة الجریمة الإرھابیة وقمعھا اتخذت السلطات الجزائریة قوانین خاصة 

، حیث نجد ذلك جلیًّا من 1تجریم الأعمال الإرھابیة والتي أوردت تعریفات متباینة للإرھابل

).ثانیًا(11-95رقم مروكذا الأ)أولا(03-92رقم مرسوم التشریعي خلال ال

:03-92رقم مرسوم التشریعیالالجریمة الإرھابیةفی:أولا

مرسوم من خلال المادة الأولى من العرف المشرع الجزائري العمل الإرھابي 

عملاً تخریبیًا أو إرھابیًا في مفھوم ھذا عتبری«:2على أنّھ03-92رقم التشریعي

الترابیة، واستقرار السلامة و، كل مخالفة تستھدف أمن الدولة التشریعيرسوممال

:سیرھا العادي عن طریق أيِّ عمل غرضھ ما یأتيوالمؤسسات

 بث الرعب في أوساط السكان و خلق جوّ انعدام الأمن من خلال الاعتداء على

،أو المّس بممتلكاتھم،الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر

في الطرق و الساحات العمومیةعرقلة حركة المرور أو حریة التنقل،

على المحیط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة و الاعتداء

أو تدنیس القبوردون مسوغ قانوني، ولالھاتاحو أعلیھا الاستحواذالخاصة، و

،الاعتداء على رموز الجمھوریة

سیرلحریات العامة ووابادة العالعمومیة أو حریّة ممارسةاتعرقلة عمل السلط

،المؤسسات المساعدة للمرفق العام

نجیب نسیب، التعاون الدولي في مكافحة الإرھاب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، -1
.21ص.2009تیزي وزو، 

.، المتعلقّ بمكافحة الإرھاب و التخریب، المرجع السابق03-92المادة الأولى من المرسوم التشریعي -2
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أعوانھا أو ممتلكاتھا، أو لى حیاةالمؤسسات العمومیة أو الاعتداء عسیرعرقلة

.»رقلة تطبیق القوانین و التنظیماتع

أن المشرع الجزائري قد توسع في تحدید ما یعتبر من خلال ھذه المادةیظھر من

استھداف د في تحدیده لھذه الجرائم على توافر باعث معین أو لإرھاب، وقد اعتمأعمال ا

1.غایة معینة

:11-95رقم مرالأظل الجریمة  الإرھابیةفي :ثانیا

كر، 03-92رقم التشریعي بعد ثلاث سنوات من العمل بالمرسوم  ھذا يَ ألغِ السالف الذِّ

ر 87نص المادة حیث ت112-95الأخیر بموجب الأمر رقم  من ھذا القانون على مكرَّ

:مایلي

في مفھوم ھذا الأمر، كل فعل یستھدف أمن الدولة و بر فعلاً إرھابیًا أو تخریبیًا، عتَ یُ «

عن طریق أي العادي الوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة و استقرار المؤسسات و سیرھا 

  ꞉ما یأتيضھ عمل غر

بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي -

أو أو الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر

.المس بممتلكاتھم

عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق و التجمھر أو الاعتصام في -

،الساحات العمومیة

الاعتداء على رموز الأمة و الجمھوریة و نبش أو تدنیس القبور،-

نقلا عن عصام عبد الفتَاح عبد السمع مطر، الجریمة الإرھابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، مصر، -1
.111، ص 2005

یُعَدِل و یُتَمِم الأمر رقم ،1995فبرایر سنة 25الموافق 1415رمضان عام 25المؤرخ في 11-95الأمر رقم -2
.11عدد ر.قانون العقوبات، جالمتضمن1966یونیو 08المؤرخ في 156ـ66
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الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل و الملكیات العمومیة و الخاصة و -

احتلالھا دون مسوغ قانوني،الاستحواذ علیھا أو 

باطن الأرض أو الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو في -

علیھاأو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان إلقائھا 

أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر،

عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة و الحریات العامة و سیر -

المؤسسات المساعدة للمرفق العام،

حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على -

.تنظیماتعرقلة تطبیق القوانین و ال

مر ھي نفسھا الجرائم والعقوبات التي جاء إن الجرائم والعقوبات التي جاء بھا ھذا الأ

تحت عنوان التي جاءتفي فصلھ الأولسالف الذكر، 03-92بھا المرسوم التشریعي رقم 

و إرھابیة، فقط مع تعدیلات في بعض العبارات المخالفات الموصوفة بأعمال تخریبیة أ

المخالفات «من والمصطلحات القانونیة، ویظھر ذلك من خلال استبدالھ للعنوان 

الموصوفة بأعمال إرھابیة أو الجرائم «إلى »بأعمال إرھابیة أو تخریبیةالموصوفة

مكرر أضاف المشرع عبارة المعنوي 87جد في الفقرة الأولى من المادة ، كذلك ن»تخریبیة

أو الجسدي التي لم تكن موجودة في الفقرة الأولى من المادة الأولى في المرسوم التشریعي 

.أعلاه03-92رقم 
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الفرع الثاني

الإرھابیةیمةالمقررة للجرقوبات الع

یمكن أن 1مكرر87ةمادمن خلال الوسالف الذكر،11-95مر رقم على الأابناءً 

و التي ، 1رة لمرتكبي الجرائم الموصوفة بأعمال إرھابیة أو تخریبیةرَّ العقوبات المقَّ نستنتج 

 ).ثالثا(، و السجن المؤقت )ثانیا(، السجن المؤبد )أولا(تتمثل أساسا في الإعدام 

:الإعدام:أولاا

:تطبق عقوبة الإعدام

.السجن المؤبدھيقانونالكانت العقوبة المنصوص علیھا في في حال ما إذا-

شخص یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر یستولي علیھا أو یحملھا أو یستوردھا على كلّ -

لأسلحة أو عندما تتعلق ھذه ا،دون رخصة من السلطة المختصةأو یصدرھا أو یستعملھا 

2.بمواد متفجرةالذخائر

:السجن المؤبد:ثانیا

:تطبق عقوبة السجن المؤبد

)10(العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤقت من عشرةعندما تكون-

 .سنة) 20(سنوات إلى عشرین 

أو جماعة أو أیّة جمعیة أو تنظیم رُ یِ سَ یُ یُنَظِمُ أوأوؤسِسُ ینشئ أو یُ شخصعلى كل -

.الأفعال الإرھابیة أو التخریبیةضمنتقع أنشطتھا منظمة یكون غرضھا أو 

، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم شنینيعقبة-1
.75، ص 2014-2013ة محمد خیضر بسكرة، السیاسیة، جامع

.المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق11ـ95من الأمر رقم7/2مكرّر87و 1مكرّر87أنظر المواد -2
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كل جزائري ینشط أو یَنْخَرِطُ في الخارج في جمعیة إرھابیة یكون ھدفھا ضد-

1.الإضرار بمصالح الجزائر

:السجن المؤقت: ثالثا

إلى )10(ترفع العقوبة من عشر :سنة 20إلى 10السجن المؤقت من -1

:سنة في الحالات التالیة)20(عشرین 

السجن المؤقت تتمثل فيالعقوباتقانونتكون العقوبة المنصوص علیھا في عندما -

.سنوات)10(إلى )5(من 

نظمات أو الجماعات مفي الجمعیات أو المھما یكن شكلھا،انخراطأو لمشاركةاك -

.مكرر87ما جاء في المادة تقع أنشطتھا التي 

یحملھا أو یصنعھا أوكل من یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر یستولي علیھا أو-

.یستوردھا دون رخصة من السلطة المختصة

كل جزائري ینشط في الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة مھما كان -

.شكلھا أو تسمیتھا حتى و إن كانت أفعالھا غیر موجھة للجزائر

:2في الحالات التالیة:واتسن10إلى 05السجن المؤقت من للبا

، التي تستھدف أمن الدولة والوحدة التخریبیةشید بالأفعال الإرھابیة أو كل من یُ -

.ولھا بأیة وسیلة كانتمَ عھا أو یُ جِ الوطنیة، أو یشَ 

أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید كل من یعید عَمْدًا طبع -

.بالأفعال الإرھابیة

المتضمن قانون العقوبات، المرجع 11ـ95من الأمر رقم ، 6/2مكرّر87و المادة 3مكرّر1/2،87مكرّر87أنظر المواد -1
.السابق

المتضمن قانون 11ـ95من الأمر رقم 7مكرّر87، 6مكرّر87و المادة 3/2مكرّر1/3،87مكرّر87أنظر المواد -2
.، المرجع السابقالعقوبات 
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یبیع عن عِلْم أسلحة بیضاء أو یشتریھا أو یوزعھا أو یستوردھا لأغراض كل من-

.مخالفة للقانون

المطلب الثاني

اصة في متابعة الجریمة الإرھابیةالقواعد الإجرائیة الخ

تخضع الدعوى العمومیة المتعلقة بالجرائم الإرھابیة إلى أحكام و قواعد إجرائیة 

سوف نتطرق إلى خصوصیة علیھو،بالجرائم العادیةن تلك المتعلقة خاصة، تختلف ع

الفرع (الاستدلالاتجمع مراحل البحث وأیالجریمة الإرھابیة من حیثإجراءات المتابعة

).الفرع الثالث(كذا المحاكمة في و،)الفرع الثاني(مراحل التحقیق و،)الأول

الفرع الأول

الاستدلالاتالبحث و جمع ةحلمر

الذّین یعتمدون ،من اختصاص ضبّاط الشرطة القضائیةالبحث و التحري،  ةتعد عملی

ھذه أسالیب خاصة من أجل القضاء على وسائل ومجال الجرائم الإرھابیةفي 

عَ من الاختصاص المحلي لضبّاط وا،1الجرائم لمشرع الجزائري في ھذا المجال نجده قد وَسَّ

من الأمر 03المادة وھذا ما تؤكده دَّ إلى كامل التراب الوطني الشرطة القضائیة لیَِمْتَ 

الموصوفة بأفعال جرائمالأنھ فیما یتعَلق ببحث و معاینة غیر «:التي تنص2 10ـ95رقم

.إرھابیة أو تخریبیة، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني

.71، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص شنینيعقبة-1
یتمم الأمر رقم، یعدل و1995فبرایر 25الموافق 1415رمضان عام 25مؤرخ في 10ـ95الأمر رقم -2

11ر عدد.ج.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 08المؤرخ في 155ـ66
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ویعلم تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیایعملونو

.»لجمھوریة بذلك في جمیع الحالاتوكیلا

منح لضبّاط الشرطة القضائیة القیام قدنجد أن المشرع الجزائري،إجراءالتفتیشص فیما یخ

07وھذا ما یؤكده نص المادة ت النھار أو اللیّل،ساعا أيِّ ساعة من  في 1بمھمة التفتیش

عندما یتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرھابیة «:السالف الذكر10ـ95من الأمر رقم 

أو تخریبیة، یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة تفتیش أو حجز لیلاً أو نھارًا وفي 

المختصین للقیام الشرطة القضائیة أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط 

2.»بذلك

أن ر لا یجبالتوقیف للنظ":بأنالقاعدة العامة تقضي ق بآجال التوقیف للنظر،فیما یتعل

أو بالجرائم الموصوفة بالإرھابیةالأمریتعلقعندماوأنھ ، إلا"ساعة 48 تھتتجاوز مد

آجال الوقف دُ دَّ مَ تُ ،حیثستثناءًا في ھذاالصددفإن المشرع الجزائري قد أورد ا،التخریبیة

:أعلاه  10ـ95من الأمر رقم 08ة المادنصؤكدهیو ما یومًا، وھ12للنظر إلى 

عتداء على أمن اتضاعف جمیع الآجال المنصوص علیھا في ھذه المادة إذا تعلق الأمر ب«

ویجوز تمدیدھا دون أن تتجاوز أثني عشر یوما، إذا تعلقّ الأمر بجرائم الدولة

3.»ھابیة أو تخریبیةبأفعال إرموصوفة

بموجب القانونإجراء التسربیة استحدث المشرع الجزائري الإرھابالجریمة بھدف مكافحة 

65إلى 11مكرر65ادتینالموذلك فی،لمتمم لقانون الإجراءات الجزائیةا224-06رقم

12.5مكرر

.71، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص عقبة  شنیني-1
.المرجع السابقلمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ا10ـ95الأمر رقم من07المادة أنظر-2
.الإجراءات الجزائیة، المرجع السابققانونالمتضمن10ـ95الأمر رقم من 08أنظر المادة -3
.،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم1966یونیو 08مؤرخ في 155ـ66الأمر رقم-4
.من نفس الأمر12مكرر65و11مكرر65أنظر المادتین -5
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التحري أو التحقیق في إحدى بھدف، 12مكرر65و11مكرر65وادعلیھ و وفقًا للم

بمراقبة رطة یقوم ضابط أو عون شمكن أن ، ی05مكرر65الجرائم المذكورة في المادة 

فاعل معھم أو شریك بإیھامھم أنھ وذلكجنایة أو جنحة،الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم 

1.یستعمل لھذا الغرض ھویة مستعارةأي،لھم

الفرع الثاني

مرحلة التحقیق

د بمكان وقوع الجریمة یتحدّ لقاضي التحقیقالاختصاص المحلي للقاعدة العامة فإنطبقا 

محل القبض على أحد في اقترافھم للجریمة أو أو أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبھ فیھم

فیما یتعلقّ بالجرائم ، غیر أنھ واستثناءًا40وھوما یؤكده نص المادة ھؤلاء الأشخاص

إلى دائرة لیمتدّ التحقیقي اختصاص قاضالإرھابیة فإن المشرع الجزائري قد مدّد 

2.اختصاص محاكم أخرى

كما یسمح كذلك القانون، إذا تعلق الأمر بأفعال إرھابیة أو تخریبیة بالقیام بعملیة 

دة  وھذا ما نصت علیھ التفتیش دون حضور صاحب المنزل، وكذلك خارج المواقیت المحدَّ

47/3.3و المادة 45/6المادة 

5إلى ذلك فإنھ یجوز لقاضي التحقیق، أن یقوم بتمدید مدَة الحبس المؤقت إلى بالإضافة 

المادة ما أكدتھوھومرَات إذا تعَلق الأمر بجنایات موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، 

4.مكرَر125

المتضمن قانون الإجراءات 155ـ66الأمر رقم من ،5مكرّر65، 12مكرّر65و 3/2مكرّر11،87مكرّر65أنظر المواد -1
.، المرجع السابقزائیةالج

.من نفس الأمرو الفقرة الأولى منھا،40أنظر المادة-2
.الإجراءات الجزائیة، المرجع السابقالمتضمن قانون10ـ95منالأمر رقم 47/3و 45/6أنظر المواد -3
.مكرَر من نفس الأمر125دة أنظر الما-4
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فیما یخص القرارات التي تصدرھا غرفة الاتھام بشأن الجرائم المتعلقة بأفعال إرھابیة 

العابرة للحدود، فإنَ غرفة الاتھام في ھذه الحالة تصدر قرارھا في  ةالجنایأو تخریبیة وكذا

أشھر كحدّ أقصى، وفي حالة ما إذا لم یتم الفصل في الأجل المحدَد، وجب الإفراج 8أجل 

1.ھم تلقائیًاعن المت

الفرعالثالث

مرحلة المحاكمة

-95بصدور الأمر رقم ، ف2مرحلة المحاكمة وھي مرحلة مصیریة في الدعوى الجنائیة

أصبح الاختصاص بالنظر في الجرائم ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة10

رقم الأمرمن248المادة وبمقتضى 3.یخضع للقواعد العامةالموصوفة بالجرائم الإرھابیة

رتبطة لنظر في الأفعال الموصوفة جنایات و كذا الجنح والمخالفات المیختصّ با،155ـ66

محكمة الجنایات، وذلك بموجب قرار فة بأفعال إرھابیة أو تخریبیةوالجرائم الموصو، بھا

تختص بالحكم محكمة الجنایاتفإنّ 249/2استنادا إلى نص المادة .الاتھامنھائي من غرفة

رْ البالغین من العمر  سنة كاملة و الَّذین ارتكبوا أفعالا إرھابیة أو تخریبیة و 16على القصَُّ

4.المحالین إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق155ـ66كرَر، من الأمر رقم م 197المادة أنظر -1
.74، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص شنینيعقبة -2
.50، ص 2006/2009زینب حجوج، الجریمة الإرھابیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، -3
.الإجراءات الجزائیة، المرجع السابقالمتضمن قانون10ـ95منالأمر رقم 149/2و248الموادأنظر-4
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الفصل الثاني

المعالجة السیاسیة و التصالحیة للظاھرة الإرھابیة

د العقاب في كل یدتشوعردیة الأزمة الإرھابیة، سیاسة الاتبع المشرع الجزائري عند بدا

حیث كانت الحكمة من ،1الأزمةالنصوص التشریعیة التي أصدرھا من أجل مواجھة ھذه 

العقوبات على ستنادا إلى مبدأ شرعیة الجرائم وذلك، إعطاء الضمانات الحقیقیة للمتھمین ا

2.أساس أن قانون العقوبات ھو الإطار العام للتجریم

تكن كافیة لحل خذھا المشرع في مراحلھ الأولى لمغیر أن ھذه السیاسة الردعیة التي ات

.قضاء علیھا، الشيء الذي دفعھ إلى تبني آلیات سیاسیة لاحتواء الأزمةھذه الأزمة أو ال

، )المبحث الأول(كانت البدایة بإصداره لقانون الرحمة، تلاه بعد ذلك قانون الوئام المدني 

كحل نھائي )المبحث الثاني(المصالحة الوطنیة السلموفي الأخیر جاء المیثاق من أجل

.وأخیر في معالجة الظاھرة الإرھابیة

شھادة أطروحة مقدمة لنیلنادیة قاسم، الإرھاب بین التشریع الجزائري و الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب،-1
.246، ص 2015ـ2014جامعة الجزائركلیة الحقوق سعید حمدین، دكتوراه، علوم قانونیة، 

السیاسة الجنائیة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي الوطنیة في ظللد، المصالحة ااق باخزَّ عبد الرَّ -2
.54، ص 2010ـ2009، جامعة منتوري قسنطینة،والعلوم الجنائیة، كلیّة الحقوق و العلوم القانونیة
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المبحث الأول

البوادر الأولى لمسار المصالحة الوطنیة في معالجة الظاھرة 

الإرھابیة

في إطار معالجة الظاھرة الإرھابیة، قام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من 

لأعمال الإرھابیة ى توفیر حلول ملائمة للأشخاص المتورطین في االقوانین، تھدف أساسا إل

إعطائھم مامھم إلى الجماعات الإرھابیة، وفي انضكذا تشجیعھم عن العدول وأو التخریبیة، 

.في المجتمعللاندماجالفرصة 

أو ما یعرف آنذاك )المطلب الأول(أولى التدابیر القانونیة ھي تدابیر الرحمة كانت

بقانون الرحمة، حیث جاء ھذا القانون متزامنًا مع توجھ الدولة نحو سیاسة الحلّ الأمني، 

1).الثانيالمطلب(وجود مشروع الوئام المدني ظھر إلى ال1999وفي سنة 

المطلب الأول

الرحمةتدابیر

المادة أحكام، وكان مؤسسًا على122-95جاءت تدابیر الرحمة بمقتضى الأمر رقم 

.المتعلق بمكافحة الإرھاب والتخریب03-92، من المرسوم التشریعي رقم 403

، ص 2006، مكافحة الإرھاب بین السیاسة و القانون، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، العیاشي وقَّاف-1
86.
.المتضمن تدابیر الرّحمة، المرجع السابق، 12-95مر رقم الأ-2
لا «: یلي، على ماالمتعلق بمكافحة الإرھاب و التخریب، 03-92رقم من المرسوم التشریعي 40تنص المادة -3

صدور ھذا المرسوم التشریعي، من سبق أن انتمى إلى إحدى المنظمات اریخمن تیتابع قضائیا خلال شھرین، ابتداءً 
السلطات واالمذكورة في الفصل الأول أعلاه و لم یرتكب جرائم أدت إلى وفاة شخص أو إصابتھ بعجز دائم، و أشعر

.»بمغادرتھ تلك المنظمة و بتوقفھ عن كل نشاط
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أشعروا السلطات اللذّین سلموا أنفسھم تلقائیًا وإنّ ھذا الأمر یخصّ المجرمین الإرھابیین 

بمثابة قانون مكافأة أو قانون ھون ھذا القانونإ.الإرھابیةام بالأعمال عن توقفھم عن القی

فصول، وقد تضمنت ھذه المواد 03مادة مقسمة على 12، وقد تضمن في محتواه 1التوبة

).الفرع الثاني(، والقواعد الإجرائیة )الفرع الأول(مجموعة من القواعد الموضوعیة 

الفرع الأول

القواعد الموضوعیة

الإعفاء من ، سالف الذكر، یتمثل في شكلین12-95الاستفادة من الأمر رقم موضوع

).ثانیا(، والتخفیف من العقوبة )أولا(القضائیة المتابعة 

  ːالإعفاء من المتابعة القضائیة:أولا

المتضمن تدابیر الرحمة، أعُْفِيَ 12-95من الأمر رقم 03، و 02بموجب المادتین 

:2من المتابعة القضائیة فئتین من المجرمین وھما

 87إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة انتماءھمالأشخاص اللذّین سبَق

المنصوص علیھا في المادة أیّة جریمة من الجرائم لم یرتكبواومن قانون العقوبات، 3مكرّر

أدت إلى قتل شخص أو سبّبت لھ عجزًا دائمًا، أو التيو، ر من قانون العقوباتمكرّ 87

ت بالسلامة المعنویة أو الجسدیة للمواطنین، أو خرّبت أملاكًا عمومیة أو خاصة .مسَّ

بتسلیمھا واقامو، أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادیة أخرى على حائزینالأشخاصال

.تلقائیًا إلى السلطات

 تاتا

.77.سابق، ص المرجعال، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، شنینيبةعق-1
.248سابق، ص المرجعالنادیة قاسم، الإرھاب بین التشریع الجزائري و الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، -2
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  ːالتخفیف من العقوبة:ثانیا

شخص أو فیقتلالأشخاص اللذّین ثَبُتَ تورطھم في جرائم إرھابیة أو تخریبیة و تسببت

-95من الأمر 04تسلیم أنفسھم للسلطات، فإنھم حسب المادة إصابتھ بعجز دائم، وقامواب

:لعقوبة علي النحو التاليسالف الذكر، یستفیدون من تخفیض ل12

ːبالنسبة للراشدین-1ن    

أعلاه، العقوبات المقرّرة للأشخاص المتورطین 12-95من الأمر 04تضمنت المادة 

في أعمال إرھابیة أو تخریبیة، والمتسببین بشكل أساسي في قتل شخص أو إصابتھ بعجز 

:1دائم، حیث تكون العقوبة المستحقة على النحو التالي

)20(سنة كاملة وعشرین )15(السجن المؤقت لمدة تتراوح ما بین خمس عشر -

.، ھي عقوبة الإعداما في قانون العقوباتسنة كاملة، إذا كانت العقوبة المنصوص علیھ

)15(خمس عشر وسنوات كاملة )10(ح ما بین عشرة السجن المؤقت لمدة تتراو-

.السجن المؤبد، ھيتلقانون العقوبابقا سنة كاملة، إذا كانت العقوبة المستحقة ط

.بنصفھاوفي كل الحالات الأخرى، تُخفض العقوبة -

:ربالنسبة للقصّ 2-

ا بأن سالف الذكر12-95قانون المن 09، و 08من خلال المادتین  ، یظھر لنا جلیًّ

تَمّ للظروف التي ا نظرً ، المشرع الجزائري لم یغفل فئة القصّر من الاستفادة من ھذا التدبیر

وفي ھذا السیاق نجد المشرع قد میزَّ بین فئتین من القصّر، بحیث أن الفئة ،2استغلالھم فیھا

سنة ) 18(ثماني عشرة سنة كاملة و)16(الأولى تتراوح أعمارھم ما بین سِت عشرة 

مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم ، الظاھرة الإرھابیة بین القانون الدولي و المنظور الدّیني، أطروحة عباس شافعة-1
.308، ص 2011-2010في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.37سابق، ص المرجعال، ...فتیحة معروف ربّاحي سلیمان، التدابیر القانونیة المقرّرة -2
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سنة كاملة، واثنتین )18(تتراوح أعمارھم ما بین ثماني عشرة ،الفئة الثانیةأماكاملة، 

  .سنة كاملة) 22(وعشرین 

ا، تتراوح أعمارھم ما الأشخاص قصّرً كان، إذامن نفس القانون08فبموجب المادة 

سنة كاملة، وارتكبوا جرائم موصوفة )18(سنة كاملة وثماني عشرة )16(بین سِت عشرة 

ومتعلقة بالإرھاب أو التخریب، فإن العقوبة القصوى المقرّرة ھي السجن المؤقت لمدة 

.سنوات كاملة)10(

ین من نفس القانون، متعّلقة بالقصّر اللذّین تتراوح أعمارھم ما ب09كما جاءت المادة 

سنة كاملة، وارتكبوا جرائم )22(عشرین سنة كاملة، واثنتین و)18(ثماني عشرة 

موصوفة بجرائم إرھابیة أو تخریبیة، فإن العقوبة القصوى المقرّرة ھي السجن المؤقت لمدة 

  .سنة كاملة) 15(ر خمس عش

الفرع الثاني

القواعد الإجرائیة

سالف الذكر، بین الإجراءات التي 12-95میَّز المشرع الجزائري في الأمر رقم 

یتَوَجب إتباعھا من طرف الأشخاص المتورطین في أعمال الإرھاب والتخریب، بغیة 

الإجراءات الخاصة بالاستفادة من ، و كذا )أولا(الاستفادة من الإعفاء من المتابعة القضائیة 

).ثانیا(1تخفیض العقوبة

 ːالإجراءات الخاصة بالاستفادة من الإعفاء من المتابعة القضائیة:أولا

و 02دتین من نفس الأمر یتعیّن على الأشخاص المذكورین في الما06بموجب المادة 

الرّاغبین في الاستفادة من الإعفاء عن المتابعة القضائیة، الحضور تلقائیًا أمام و03

.83سابق، ص المرجعالریع الجزائري، ، الجریمة الإرھابیة في التشعقبةشنیني-1
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/بوليّ أمرھم و الاقتضاءالسلطات القضائیة أو الإداریة، المدنیة أو العسكریة، مرفقین عند 

بعد ذلك یسلمّ لھم وصل یسمى وصل الحضور، وخلال أجل لا یتجاوز ثلاثین أو محامیھم، 

تاریخ تسلیم الوصل، تُسلمّ السلطة القضائیة للمعني بالأمر وثیقة تتضمن یومًا من )30(

".مستفید من تدابیر الرحمة "عبارة 

كما یجوز عند الاقتضاء و بطلب من المعني بالأمر، للسلطات المختصة اتخاذ تدابیر من 

1.أجل حمایتھ بدنیًّا

  ːاصة بالاستفادة من تخفیف العقوبةالإجراءات الخ:ثانیا

كون بالنسبة للأشخاص اللذّین إن الإجراءات الخاصة بالاستفادة من تخفیف العقوبة، ت

تَمَّ الحكم علیھم نھائیًا، ففي ھذه الحالة م في جرائم إرھابیة أو تخریبیة وتَ تورطھثُبُ 

یحوّل «:التي تنص على ما یلي، ولأمرمن نفس ا07كام المادة وبالرجوع إلى أح

من ھذا الأمر فورًا إلى 11و10، 09، 08، 04المواد ورون في الأشخاص المذك

.المحكمة المختصّة لتقدیمھم أمام وكیل الجمھوریة

تحریك الدعوى وریة، فورًا تحریر محضر معاینة ویجب على وكیل الجمھ-

.العمومیة

.»جوز إخضاع الأشخاص المذكورین أعلاه لفحص طبّي بناءًا على طلبھمی-

.، المتضمن تدابیر الرحمة12-95من الأمر 06ادة أنظر الم-1
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المطلب الثاني

لمدنيالوئام اقانون

الفرع (الإجرائیة و، )الفرع الأول(ن ھذا القانون مجموعة من القواعد الموضوعیة تضمّ 

08-99الأشخاص المنصوص علیھم في المادة الأولى من القانون رقم خصّ ، ت)الثاني

.باستعادة الوئام المدنيتعلقّالم

الفرع الأول

القواعد الموضوعیة

، یستفید الأشخاص المذكورون في ن قانون الوئام المدنيلأحكام المادة الثانیة ماستنادا

دة في ھذا القانون من أحد التدا الإعفاء :بیر التالیةالمادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحدَّ

  ).ثالثا( اتأخیرًا تخفیض العقوب، و)ثانیا(، الوضع رھن الإرجاء )أولا(اتمن المتابع

:اتء من المتابعالإعفا:أولا

، نجد أن الأشخاص 08-99من القانون 05، 04، 03جوع إلى مضمون المواد بالرّ 

:محدّدین على سبیل الحصر و ھم على النحو التالياتالمتابعالإعفاء من المستفیدین من 

ر87المنتمون إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة - 3مكرَّ
، من قانون العقوبات 1

في أیة جریمة من الجرائم المنصوص اوأو یشاركاوداخل الوطن أو خارجھ، ولم یرتكب

ر من قانون العقوبات،87علیھا في المادة  أدّت إلى قتل شخص أو سببت لھ والتيمكرَّ

د اوعجزًا دائمًا أو اغتصابًا، أو لم یستعمل علیھا متفجرات في أماكن عمومیة أو أماكن یتردَّ

ر87تنصّ المادة  -1 أو ینظم أو أو یؤسس،  ئیعاقب بالسجن المؤبد، كل من ینش«:ما یليقانون العقوباتمن 3مكرَّ
ر من ھذا 87طائلة أحكام المادة یُسًیِّر أیَّة جمعیة أو تنظیم أو جماعة منظمة یكون غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت  مكرَّ

.»الأمر
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داءً من تاریخ صدور ھذا سِتَّةأشھر ابتفي أجلاوقد أشعرونیكوننالذیمھور، والج

ة بِتوقفھ .كلّ نشاط إرھابي أو تخریبيعن مالقانون،السلطات المختصَّ

القیام بالإجراءات صّة وتأمام السلطات المخمومثولھینحیث أنّھ بمجرّد قیام المتھم

1.یتولى وكیل الجمھوریة حفظ الملفالضروریة للإعفاء من المتابعة، 

ھذه وخل الإقلیم الجزائري إلى خارجھ، یلاحظ أن إجراءات ھذا القانون، تمتّد من دا

عدیل الذي الجزئیة لم یتطرق إلیھا المشرع في قانون الرحمة بالرغم من تزامن صدوره الت

الموصوفة بأفعال إرھابیة أدرج فیھ قسم رابع مكرّر خاص بالجرائم مسّ قانون العقوبات، و

2.أو تخریبیة

وط المحدّدة نفس الشرمن قانون الوئام المدني سالف الذكر، وضمن 04بمقتضى المادة 

و متفجرات أو الإعفاء من المتابعة كل شخص كان حائزًا أسلحة أتمّ یأعلاه 03في المادة 

3.سلمّھا تلقائیًا إلى السلطات المختصةوسائل مادیة أخرى و

من نفس القانون، فإنّ الأشخاص المستفیدون من أحكام 05أنّھ وبموجب المادة غیر 

ة 04، 03المادتین  سنوات یبدأ حسابھا من تاریخ صدور 10أعلاه، فإنھم یحرمون و لمدَّ

ھذه الأخیرة في الحقوق المدنیة ، وتتجسّد 4قرار الإعفاء من المتابعات، من بعض الحقوق

5.الانتخاب، أو الترشِیح، و من حمل أيّ وسامالسیاسیة، كالحق في و

ةتالر

.86، صسابقالمرجع الشنیني، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، عقبة -1
سابق، ص المرجع النقلاً عن نادیة قاسم، الإرھاب بین التشریع الجزائري و الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، -2

255.
.لق باستعادة الوئام المدني، المرجع السابقتعالم،08-99من القانون رقم 04أنظر المادة -3
.256ص المرجع السابق، ، ..........نادیة قاسم، الإرھاب  بین التشریع الجزائري -4
القانون الجنائي، رضا بابا علي، الطبیعة القانونیة لإجراءات قانون الوئام المدني، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في-5

.108، ص كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر
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ːالوضع رھن الإرجاء:ثانیا

یتمثل الوضع رھن الإرجاء، سالف الذكر، 08-99القانون رقممن06حسب المادة 

في التأجیل المؤقت للمتابعة خلال فترة معینة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص 

من نفس 15لوضع رھن الإرجاء لجنة الإرجاء، فطبقا للمادةالخاضع لھا، حیث یتولى ا

:منالقانون، تتكون ھذه اللجنة 

.النائب العام المختصّ إقلیمیًا، رئیسًا-

.ممثل عن وزیر الدفاع الوطني-

.ممثل عن وزیر الداخلیة-

.قائد مجموعة الدرك الوطني للولایة-

.رئیس الأمن الولائي-

1.لنقیب المحامین أو ممثلھ المؤھَّ -

ر الإرجاء و ھم یسالف الذكر، الأشخاص المستفیدین من تداب08-99حدّد القانون رقم 

:من نفس القانون وھم08و 07محدّدین على سبیل الحصر بموجب المواد 

87الأشخاص اللذّین سبق انتمائھم إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة -

ة ، ومن قانون العقوبات3مكرّر أشھر ابتداء من تاریخ صدور )06(اللذّین في أجل ستَّ

م عن كل نشاط إرھابي أو تخریبي القانون، أشعروا السلطة المختصّة بتوقفھھذا 

2.حضروا تلقائیًا أمامھا فردیًا أو جماعیًاو

.الوئام المدني، المرجع السابقباستعادة،المتعلق 08-99من القانون رقم 15، 06أنظر المواد -1
.من نفس القانون07أنظر المادة -2
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87الأشخاص السابق انتمائھم إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة لككذ-

فجرات تتقتیل الجماعي ولم یستعملوا الم، واللذّین لم یرتكبوا المن قانون العقوبات3مكرّر

1.في الأماكن العمومیة أو الأماكن التي یتردّد علیھا الجمھور

إن المشرع الجزائري في ھذا القانون، قد حدّد مدّة الاستفادة من الوضع رھن الإرجاء، 

إحدى الجماعات شخاص السابق انتمائھم إلى للأبة أشھر، بالنس)06(ي أجل سِتَة ذلك ف

أشھر بالنسبة الأشخاص المنتمین إلى إحدى الجماعات )03(الإرھابیة، ومدّة ثلاث 

2.الإرھابیة، ولم یرتكبوا التقتیل الجماعي، ولم یستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومیة

سنوات كحدّ أدنى، )03(حدّد المشرع مدّة الوضع رھن الإرجاء، بمدّة أدناھا ثلاث 

من نفس القانون 13، غیر أنّھ وبالرّجوع إلى المادة 3سنوات كحدّ أقصى)10(بمدّة عشر و

نجد أنّ فترة الوضع رھن الإرجاء، لا یمكن أن تتعدّى خمس سنوات بالنسبة للأشخاص 

4.من ھذا القانون08المعنیین بتطبیق المادة 

  ːتتخفیض العقوبا: ثالثا

08-99من القانون على ظروف التخفیف، في الفصل الرّابع نصّ المشرع الجزائري 

تمّ تخفیف بموجب ھذا التدبیر، حیث أنّھ و295، و 28، 27ذلك في المواد والسالف الذكر، 

.الحدّ من شدّتھاالعقوبات و

، فإن الأشخاص موضوع الاستفادة من تخفیف 08-99من القانون 27المادة  بمقتضى

:العقوبات ھم

.المدني،المرجع السابق،المتعلق باستعادة الوئام 08ـ99من القانون رقم 08أنظر المادة -1
.87سابق، ص المرجع ال، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، شنینيبةعق-2
.الوئام المدني،المرجع السابقباستعادة،المتعلق 08ـ99من القانون رقم 12أنظر المادة -3
.115سابق، ص المرجع الرضا بابا علي، الطبیعة القانونیة لإجراءات قانون الوئام المدني، -4
.88، ص السابقالمرجع، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، بةشنیني عق-5
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3مكرّر87أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة ص اللذّین سبق والأشخا-

أشھر ابتداء من تاریخ صدور )03(في أجل ثلاث من قانون العقوبات واللذّین أشعروا

حضروا وعن كل نشاط إرھابي أو تخریبي المختصّة بتوقفھمھذا القانون، السلطات 

ھم بالاستفادة من نظام الإرجاء ولم یرتكبوا التقتیل اللذّین لم یُسْمَحْ ل، وتلقائیًا أمامھا

لم یستعملوا متفجرات في أماكن عمومیة أو أماكن یتردّد علیھا الجماعي و

:التالیةمقاییسوفقًا للحیث یستفیدون من تخفیف العقوبات ،1الجمھور

سنة كاملة عندما یكون الحدّ الأقصى للعقوبة )12(ثنتا عشرة االسجن لمدة أقصاھا

.التي ینص علیھا القانون ھي الحكم بالإعدام أو السجن المؤبّد

سنوات كاملة، عندما یتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة )07(لمدة أقصاھا سبع السجن

)20(یقل عن عشرین سنوات كاملة، و)10(التي ینص علیھا القانون ھي عشر 

 .سنة كاملة

 سنوات عندما یساوي الحّد الأقصى للعقوبة التي )03(الحبس لمدّة أقصاھا ثلاث

 .كاملةسنوات )10(ینص علیھا القانون ھي عشر 

2.یخفّف الحدّ الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف●

:من نفس القانون فھم28تخفّف عقوباتھم استنادًا إلى المادة أما الأشخاص اللذّین-

3مكرّر87الأشخاص اللذّین سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة -

قد قبُِلوا للوضع رھن الإرجاء، وفي ھذا الصّدد تخفّف ، واللذینمن قانون العقوبات

:العقوبة وفقا للشروط التالیة

 سنوات كاملة، عندما یكون الحدّ الأقصى للعقوبة )08(السجن لمدة أقصاھا ثماني

، الحكم بالإعدام أو السجن المؤبدقانون التي ینص علیھا ال

.المرجع السابقلق باستعادة الوئام المدني،تعالم،08-99من القانون رقم 27أنظر المادة -1
.من نفس القانون27أنظر المادة -2
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الحدّ الأقصى للعقوبة التي ینص سنوات عندما یتجاوز )05(خمسلحبس لمدّة أقصاھا ا

سنة،)20(سنوات و یقل عن عشرین )10(علیھا القانون عشر

في كل الحالات الأخرى)02(الحبس لمدة أقصاھا سنتان.

أن انتموا إلى إحدى اللذّین سبق ووفي كل الحالات الأخرى، یستفید الأشخاص، 

اللذّین أشعروا، في أجل وت، من قانون العقوبا3مكرّر87المنظمات المذكورة في المادة 

حظرواول نشاط إرھابي أو تخریبي أشھر، السلطات المختصة بتوقفھم عن ك)06(ستّة 

:من تاریخ صدور ھذا القانون، من تخفیف العقوبة وفقًا للمعاییر التالیةأمامھا، ابتداءً تلقائیا 

سنة ) 20(عشرین سنوات كاملة، و)15(ین خمس عشرة السجن لمدّة تتراوح ما ب

1.عندما تكون العقوبة التي ینص علیھا القانون ھي الحكم بالإعدام،كاملة

سنوات )15(س عشرة خموسنوات كاملة، )10(ما بین عشرة السجن لمدة تتراوح

.السجن المؤبّدكون العقوبة التي ینص علیھا القانون ھي تكاملة، عندما 

2.و في جمیع الحالات یخفّف الحدّ الأقصى للعقوبة، بالنصف●

نت

مخھ

مخن

مخھ

خ

، -دراسة مقارنة بین الجزائر و مصر–، سیاسات مكافحة الإرھاب في الوطن العربي بوجلطیةأحمیدیبوعلي -1
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، تخصص دبلوماسیة و تعاون دولي، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، 

.169، ص 2010-2009دالي براھیم الجزائر، جامعة 
.المتعلق باستعادة الوئام المدني08ـ99ن رقم من القانو29المادة أنظر -2
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الفرع الثاني

القواعد الإجرائیة

الأشخاص الراغبین في الاستفادة من إجراءات الوئام المدني إتباع مجموعة  لىیتعین ع

1، وإجراءات خاصة بلجنة الإرجاء)أولا(من الإجراءات، حیث تنقسم إلى إجراءات أولیة 

).ثانیا(

 ːالإجراءات الأولیة:أولا

في المادة الأولى من نفس القانون، یتوجّب علیھم إتباع إن الأشخاص المذكورین 

:جموعة من الإجراءات التي تتمثل فيم

 ا أمام السلطات القضائیة أو الإداریة المؤھلة، المدنیة أو الحضور تلقائیًّ

.العسكریة

 2.أو محامیھم/أن یكونوا مرفقین، عند الحاجة بوكیلھم و

القیام بتصریح یبینون فیھ الأعمال التي ارتكبوھا أو شاركوا في ارتكابھا.

3.الإمضاء على التصریح من طرف المعني بالأمر

  ːالإجراءات الخاصة بلجنة الإرجاء:ثانیا

س في النطاق «:من القانون سالف الذكر، على ما یلي14تنصّ المادة  یمكن أن تؤسَّ

:الإقلیمي لكل ولایة لجنة إرجاء تكّفل بما یلي

اتخاذ القرار بشأن الوضع رھن الإرجاء،-

.91، صالسابقالمرجع ، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائريشنیني، عقبة -1
.المتعلق باستعادة الوئام المدني، 08ـ99من القانون رقم30المادة أنظر -2
.91، صالسابقالمرجع ، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري،عقبةشنیني-3
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التي یخضع لھا الشخص الموضوع رھن الإرجاء، اتخاذ التدابیر-

،إثبات إلغاء الإرجاء، النطق بھ-

اقتراح أيّ تدبیر على السلطات المختصة لمراقبة الوضع رھن الإرجاء،-

الإرجاء و تسلیم الشھادة المثبتة لھ،انقضاءإثبات -

.»تعیین مندوب الإرجاء-

لجنة الإرجاء بطلب من رئیسھا في دراسة عناصر الملف الذي یمكنھا استكمالھ تباشر

بأي تحقیق من طرف المصلحة الممثلة فیھا بغیة البثّْ في الوضع رھن الإرجاء و تحدید 

.التدابیر التي قد یخضع لھا الشخص و تعیین مندوب الإرجاء

علمیة، لاعتبارات أمنیة ولاحیاتھا وفقاكما تجتمع لجنة الإرجاء من أجل ممارسة ص

جلساتھا من طرف ویتم في ذلك استدعاء أعضاء اللجّنة بكلّ الطرق الملائمة لحضور

یتكفّل بأمانة لجنة الإرجاء كاتب ضبط من المجلس القضاء بتعیین من رئیس اللجّنة، و

1.النائب العام

.114-113رضا بابا علي، الطبیعة القانونیة لإجراءات قانون الوئام المدني، مرجع سابق، صص -1
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المبحث الثاني

المصالحة الوطنیة كمحطة نھائیة أخیرة شاملة في معالجة الظاھرة 

الإرھابیة

وئام المدني في احتواء الأزمة، وكذا استعادة نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتھا سیاسة ال

استكمالا لسیاسة السلم باعتبارھا ضرورة ملحّة لاستقرار الاستقرار السیاسي والاجتماعي، و

فبرایر 27الموافق لـ 1427محّرم عام 28المؤرخ في 01-06ر رقم الأمّة، جاء الأم

، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، بُغیة تقدیم حلول مناسبة لمعالجة 2006

1.للسلماأوضاع الأشخاص اللذّین جنحوھذه الأزمة بصفة نھائیة وكذا تسویة

، الخاصة بالأشخاص تدابیر والإجراءاتمر تضمن في محتواه مجموعة من اللأإن ھذا ا

وكذلك الأشخاص ضحایا الإرھاب )لأولالمطلبا(ھابیة المتورطین في الجماعات الإر

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

مضمون قانون المصالحة الوطنیة

فصول، )07(مادة، مقسمة على سبعة 48ضمن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة ت

اني منھ مجموعة من التدابیر والإجراءات المتعلقة بالأشخاص حیث تضمن الفصل الث

الفرع (انقضاء الدعوى العمومیة :المتورطین في الجماعات الإرھابیة و التي تتمثل في

، بالإضافة إلى الإبدال من العقوبة أو الإعفاء من جزء منھا )الفرع الثاني(، والعفو )الأول

).الفرع الثالث(

أمینة بن صدیق، آلیات مكافحة الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -1
.28، ص2009-2006للقضاء، الجزائر، 
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الفرع الأول

الدعوى العمومیةانقضاء

من القانون سالف الذكر، الأشخاص المستفیدین من 09إلى04حددت المواد من 

).ثانیا(و كذا الإجراءات الواجب علیھم إتباعھا )أولا(انقضاء الدعوى العمومیة 

  ːالأشخاص موضوع الاستفادة من انقضاء الدعوى العمومیة:أولا

لمصالحة الوطنیة على الأشخاص المستفیدین نصّ المشرع الجزائري في میثاق السلم وا

:1المتمثلین فيتدبیر انقضاء الدعوى العمومیة ومن

فعال المنصوص علیھا بموجب الأحكام لأذین ارتكبوا فعلاً أو أكثّر من االأشخاص اللّ -

اللذّین ساھموا في ارتكاب فعل أو أكثر من (لأمر،من نفس ا02لمادة المذكورة في ا

87، 1مكرّر87مكرّر، 87الأفعال المنصوص علیھا و المعاقب علیھا بموجب المواد 

واللذّین سلموا أنفسھم إلى السلطات )10مكرّر87إلى غایة3مكرّر87، 2مكرّر

لجریدة و تاریخ نشر ھذا الأمر في ا2000ینایر 13المختصة خلال الفترة ما بین 

2.الرّسمیة

الأشخاص اللذّین یقومون بالمثول أمام السلطات المختصة، ویكفّون عن ارتكاب الأفعال -

87، 2مكرّر87، 1مكرّر87مكرّر، 87المنصوص علیھا بموجب أحكام المواد 

من أسلحة و ذخائر ومتفجرات وكلّ وسیلة ویسلمون ما لدیھم6مكرّر87و 3مكرّر

أشھر یبدأ سریانھا من تاریخ )06(المشرع الجزائري بمھلة ستة أخرى، وقد حدّد لھم 

3.نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة

.95سابق، صالمرجع ال، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، شنینيعقبة-1
، یتضمن 2006فبرایر سنة 27الموافق لـ 1427محرّم عام 28مؤرخ في 01-06من الأمر رقم 04أنظر المادة -2

.11عدد ر.السلم و المصالحة الوطنیة، جتنفیذ میثاق
.نفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، المرجع السابقالمتضمن ت01ـ06رقم الأمرمن05أنظر المادة -3
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الأشخاص الموجودین داخل أو خارج التراب الوطني اللذّین یكونون محل بحث بسبب -

من 02ارتكابھم أو اشتراكھم في ارتكاب فعل أو أفعال منصوص علیھا بموجب المادة 

أشھر )06(واللذّین یمثلون أمام السلطات المختصة في مدة أقصاھا ستة ھذا الأمر، 

ابتداءً من تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة، شریطة أن یصرحوا بوضع حدّ 

1.لنشاطاتھم

الأشخاص اللذّین ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص -

من قانون العقوبات، اللذّین یقومون بوضع 5مكرّر87و 4مكرّر87علیھا في المادتین 

أشھر )06(حدّ لنشاطاتھم ویصرّحون للسلطات المختصة بذلك في أجل أقصاه ستة 

2.ابتداءً من تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة

ثر الأشخاص المحكوم علیھم غیابیًا أو وفقًا لإجراءات التخلفّ، اللذّین ارتكبوا فعل أو أك-

من نفس الأمر، 02من الأفعال المنصوص علیھا بموجب الأحكام المذكورة في المادة 

أشھر ابتداءً من )06(ویمثلون طوعًا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة 

3.تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة

اشتراكھم في الأشخاص المحبوسین والغیر المحكوم علیھم نھائیًا بسبب ارتكابھم أو -

مكرّر 87ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا بمقتضى المواد 

4.من قانون العقوبات10مكرّر87إلى 1مكرّر87و 

من نفس الأمر، نجد بأن المشرع الجزائري قد استثنى من 10بالرجوع إلى نص المادة 

ئة الأشخاص اللذّین ارتكبوا أفعال المجازر الاستفادة من تدبیر انقضاء الدعوى العمومیة ف

.من نفس الأمر06أنظر المادة -1
.من نفس الأمر07أنظر المادة -2
من نفس الأمر08أنظر المادة -3
.من نفس الأمر09أنظر المادة -4
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الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة أو شاركوا فیھا 

1.أو حرّضوا علیھا

  ːالإجراءات المتبعة من أجل الاستفادة من انقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا

یتوجب على كل شخص یَمْثُلُ أمام السلطات 01-06رقم من الأمر13بمقتضى المادة 

بھا أو كان شریكًا فیھا أو یح یشّتمل على الأفعال التي ارتك، أن یقدّم تصر2المختصة

محرّضّا علیھا، وكذلك الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أیّة وسیلة أخرى یحوزھا كانت 

أن یسلمّھا إلى السلطات المختصة أو یدّلھا ذات علاقة بھذه الأفعال، وفي ھذه الحالة علیھ

.على المكان التي تكون موجودة فیھ

یتعیّن على السلطات المختصة المتواجدة داخل الوطن، بمجرد مثول الشخص أمامھا، 

تواجد في حالة بیر القانونیة اللازمة، غیر أنھ وإعلام النائب العام الذي یتخذ بدوره التدا

بمجرّد مثولھ أمام سفارة أو قنصلیة جزائریة یتعیّن علیھا نّھ والشخص خارج الوطن، فإ

رفع تصریحاتھ إلى علم وزارة الشؤون الخارجیة التي ترسلھا إلى وزارة العدل التي تتّخذ 

3.كلّ تدبیر تراه مناسبا

، 07، 06، 05، 04العمومیة المنصوص علیھا في المواد ىإن حالات انقضاء الدعو

ت في ھذه القواعد جاءذكر، تخضع لمجموعة من القواعد، والف الس من الأمر09و 08

تخضع حالات انقضاء الدعوى «:التي تنص على ما یليمن نفس الأمر15نص المادة 

علي لونیسي، آلیات مكافحة الإرھاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي و واقع الممارسات الدولیة الفردیة، رسالة -1
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة 

.554، ص 04-07-2012
:، تتمثل السلطات المختصة فيالمتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة01-06من الأمر رقم 12استنادا إلى المادة-2
السفارات و القنصلیات العامة و القنصلیات الجزائریة، النواب العامون، وكلاء الجمھوریة، مصالح الأمن الوطني، «

.»من قانون الإجراءات الجزائیة15/07مصالح الدرك الوطني، ضباط الشرطة القضائیة كما ھو محدّد في المادة 
.من نفس الأمر01-06من الأمر رقم 14أنظر المادة -3
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أعلاه إلى القواعد 9و 8و 7و 6و 5و 4العمومیة المنصوص علیھا في المواد 

:الآتیة

یة الإعفاء من قرّر وكیل الجمھورإذا كان الإجراء في مرحلة التحقیق الابتدائي، -1

المتابعة القضائیة،

إذا كانت الأفعال موضوع تحقیق قضائي، یجب على الجھة القضائیة للتحقیق إصدار -2

أمر أو قرار یحكمبانقضاء الدعوى العمومیة،

إذا كانت القضیة موضوع تأجیل أو قید في الجدول أو مداولة أمام الجھات أمّا-3

ضُ الملف بطلب من النیابة العامة على غرفة الاتھام التي القضائیة للحكم، یُعْرَ 

تقرّرانقضاء الدعوى العمومیة، 

أعلاه على الطعن بالنقض أمام 03تطبّق القواعد المنصوص علیھا في الحالة -4

المحكمة العلیا،

و في حالة تعدّد المتابعات أو الأحكام أو القرارات تكون النیابة المختصة ھي النیابة 

.»ودة في دائرة اختصاصھا المكان الذي مُثّلَ فیھ الشخصالموج

الفرع الثاني

العَفْوُ 

، وفي ھذا 1السالف الذكر، مسألة العفو01-06تضمن القسم الرّابع من الأمر رقم 

:عفى المشرع الجزائري عن فئتین من الأشخاص وھما كالأتيالسیاق 

المحكوم علیھم نھائیًا بسبب ارتكابھم أو مشاركتھم في ارتكاب فعل الأشخاص

من 02أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في الأحكام المذكورة في المادة 

.281سابق، ص المرجعال، ...نادیة قاسم، الإرھاب بین التشریع الجزائري و -1
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نفس الأمر، حیث یستفیدون من العفو طبقا للأحكام المنصوص علیھا في 

.الدستور

تھم في ارتكاب فعل الأشخاص المحكوم علیھم نھائیًا بسبب ارتكابھم أو مشارك

5مكرّر87و 4مكرّر87أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في المادتین 

من قانون العقوبات، حیث یستفیدون من العفو طبقا للأحكام المنصوص علیھا 

1.في الدستور

من ذات الأمر مجموعة 16استثنى المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

وھم الأشخاص المحكوم علیھم نھائیا اللذّین ارتكبوا الاستفادة من العفومن الأشخاص من

أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة 

.أو شاركوا فیھا أو حرّضوا علیھا

الفرع الثالث

استبدال العقوبات و تخفیضھا

ذكر إلى مسألة سالف ال01-06خامس من الأمر تطرّق المشرع الجزائري في القسم ال

:تخفیفھا، حیث جاء ھذا التدبیر في صالح مجموعة من الأشخاص و ھماستبدال العقوبات و

انقضاء الدعوى (ما الأشخاص اللذّین لم یشملھم الإجراءین السابق ذكرھ

اللذّین یكونون محكوم علیھم نھائیًا بسبب ارتكابھم أو، و2)العفوالعمومیة و

المعاقب علیھا ومشاركتھم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص

من قانون 10مكرّر87إلى 1مكرّر87مكرّر و 87علیھا بمقتضى المواد 

.العقوبات

.، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة01-06من الأمر 17و 16أنظر المواد -1
.282سابق، صالمرجعال، ...، الإرھاب بین التشریع الجزائري نادیة قاسم-2
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 الأشخاص اللذّین یكونون محل بحث بسبب ارتكابھم أو مشاركتھم في ارتكاب

ر معنیین بإجراءات انقضاء فعل أو أكثر من الأفعال المشار إلیھا آنفًا و الغی

1.الدعوى العمومیة أو العفو المنصوص علیھا في ھذا الأمر

من نفس الأمر كل الأشخاص المستفیدین من أحد الإجراءات سواء 20أخضعت المادة 

انون تخفیضھا إلى أحكام قأو العفو، أو استبدال العقوبات وانقضاء الدعوى العمومیة، 

في حالة ما إذا ارتكبوا في المستقبل فعلاّ أو أكثر من الأفعال العقوبات المتعلقة بالعود،

من نفس الأمر التي 20من نفس الأمر، بدلیل نص المادة 02المنصوص علیھا في المادة 

یتعرّض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلق بالعود، كلّ من استفاد من «:تنص على أنّھ

یرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال أحد الإجراءات الواردة في ھذا الفصل و 

.»أعلاه02المنصوص علیھا في الأحكام المذكورة في المادة 

طلب الثانيالم

تعویض ضحایا الإرھاب في میثاق السلم و المصالحة الوطنیة

المصالحة الوطنیة، توسّع المتضمن تنفیذ میثاق السلم و01-06بصدور الأمر رقم 

لیمتدّ إلى العائلات التي ابتلیت أحد أفرادھا أو أقاربھا في الجماعات مفھوم التعویض 

فقط على ضحایا الإرھاب في ظل القانون رقم )التعویض(الإرھابیة، بعدما كان مقتصرًا 

2.المتعلق باستعادة الوئام المدني99-08

1
.المصالحة الوطنیةلمتضمن تنفیذ میثاق السلم و،ا01-06من الأمر رقم 19أنظر المادة -
، المعالجة القانونیة للظاھرة الإرھابیة في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل إجازة نظیرة بوقندورة، نوال شروانة-2

.42-41ص ، ص2008-2007، العلیا للقضاءالمدرسة 
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ة اة الوطنیوعلیھ في ھذا المطلب سوف ندرس التعویض الذي مسَّ فئة ضحایا المأس

فیالإرھاب كذا إعانة الدولة لِلأْسَُرْ المحرومة التي ابتلیت أحد أفرادھا ، و)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

التعویض لفئة ضحایا المأساة الوطنیة

ضحیّة المأساة الوطنیة یتعیّن إتباع مجموعة من الإجراءات فیما یخصّ اكتساب صفة

).ثانیا(في حدّ ذاتھ فیما یخصّ التعویض ، و)أولا(

  ːإجراءات اكتساب صفة ضحیّة المأساة الوطنیة:أولا

أعلاه، فإنّ كلّ شخص مفقود في الظرف 01-06من الأمر رقم 27بموجب المادة 

ثَبُتَ ذلك بموجب محضر معاینة تُعِدُهُ الشرطة ذي نَجَمَ عن المأساة الوطنیة، والخاص ال

یات بقیت بدون  1.جدوى، یُعَدُ مُكْتَسِبًا لصفة ضحیّة المأساة الوطنیةالقضائیة بعد تحرِّ

:التي تنص على أنھ932-06من المرسوم الرئاسي رقم 02وھو ما تؤكده المادة 

یعتبر ضحیة المأساة الوطنیة، كلّ شخص مفقود في إطار الأحداث المذكورة في المیثاق، «

على اثر عملیات البحث التي قامت و كان موضوع معاینة فقدان تُعِذُھا الشرطة القضائیة

.»بھا

.228عبد الرّزّاق باخالد، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، المرجع السابق، ص -1
، المتعلق 2006فبرایر سنة 28الموافق لـ 1427محرم عام 29المؤرخ في 93-06المرسوم الرئاسي رقم -2

.11عدد ر.ویض ضحایا المأساة الوطنیة، جبتع
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وِي حقوق المعني أو أي تسلِّمَ لذأن یتوجب على مصالح الشرطة القضائیة  ةوفي ھذه الحال

، محضر معاینة بالفقدان لا یتجاوز سنة واحدة یبدأ سریانھا من تاریخ 1شخص لھ مصلحة

تُعِدُ الشرطة «:علي ما یلي03/2نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة، حیث تنص المادة 

و یُسَلَّم المحضر .القضائیة محضر معاینة فقدان الشخص المعني على اثر عملیات البحث

سنة أيّ شخص ذي مصلحة في ذلك، في أجل لا یتجاوز إلى ذَوِي حقوق المفقود أو إلى 

.»واحدة ابتدءا  من تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة

في ھذا السیاق یحق لكلّ شخص من ذَوي الحقوق أو أيّ شخص لھ مصلحة أن یرفع 

أشھر یبدأ حسابھا من تاریخ تسلیم محضر معاینة 06دعوى في أجل لا یتجاوز ستة 

أمام الجھات القضائیة المختصة، بحیث یصدر القاضي المختص حكمًا ابتدائیًا الفقدان 

2.ابتداءً من تاریخ رفع الدعوى)02(ونھائیًا بالوفاة في أجل لا یتجاوز شھرین 

یمكن أن یكون الحكم القضائي بالوفاة موضوع الطعن بالنقض، حیث یكون ذلك بناءًا

، حیث تنص المادة 3على طلب أحد ورثة المعني أو من لھ مصلحة في ذلك أو النیابة العامة

:المصالحة الوطنیة على أنّھالمتضمن تنفیذ میثاق السلم و01-06من الأمر رقم 33

لا یتجاوز شھرًا واحدًا یمكن أن یكون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنقض في أجل «

.الحكمابتداء من تاریخ النطق ب

أشھر ابتداء من تاریخ )06(و تفصل المحكمة العلیا في أجل لا یتجاوز ستة 

.»الإخطار

كنت

الأزواج، أبناء :، فإن ذوِي حقوق المعني تتمثل فيأعلاه93-06سوم الرئاسي رقم من المر09بمقتضى المادة -1
مھما كان سنھم، سنة إذا كانوا یزاولون الدراسة أو التمھین، الأبناء 21سنة أو 19الضحیة اللذّین یقل عمرھم عن 

أللآتي كان یكفلھن، الھالك فعلا وقت فقدانھ، الأطفال المكفولین، المصابین بعجز أو أمراض مزمنة، البنات بلا دخل 
.أصول الھالك

، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة،01-06من الأمر رقم 32، 31أنظر المواد -2
.42ق، ص سابالمرجع ال، المعالجة القانونیة للظاھرة الإرھابیة في الجزائر، نوال شروانة، نظیرة بوقندورة-3
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  ːءات تعویض ضحایا المأساة الوطنیةإجرا:ثانیا

لأشخاص سالف الذكر، یمكن لذوي حقوق ا01-06من الأمر 37بمقتضى المادة 

بوفاة الھالك الحق في التعویض، اللذّین یحوزون حُكمًا نھائیًا ضحایا المأساة الوطنیة، و

، 1یكون ھذا التعویض في شكل معاش خدمة أو معاش شھري أو رأسمال إجمالي أو وحیدو

من المرسوم 07ھذا یقع تحت شرط عدم الحكم لھم مسبقًا بتعویض، حیث تنص المادة و

من لا یجوز لذَوي الحقوق اللّذین استفادوا «:سالف الذكر، على أنّھ93-06الرئاسي 

تعویض صدر عن طریق القضاء، قبل نشر ھذا المرسوم، المطالبة بالتعویض المنصوص 

.»أعلاه06علیھ في المادة 

، مما من نفس المرسوم الرئاسي08كون الملف المحاسبي للتعویض بحسب المادة تو ی

:یلي

محضر معاینة فقدان في الظرف الناجم عن المأساة الوطنیة.

الحكم القضائي المتضمن التصریح بالوفاة، حیث یتم تقدیمھ إلى الھیئة مستخرج

2.التي ینتمي إلیھا المفقود المعني

مقرّرًا یتمثل لم طالب التعویضبمجرد استیفاء الملف للشروط القانونیة اللازمة، یستَ 

یتعین ل بموجبھ للمستفید طلب فتح حساب بریدي جاري، بحیث خوَّ ، ویُ “مقرّر استفادة”في

3.أیام من تاریخ إیداع الملف08على مركز الصكوك البریدیة فتحھ خلال 

ونتا

منھ

.، المتعلق بتعویض ضحایا الإرھاب93-06م الرئاسي رقم من المرسو06أنظر المادة -1
.232.عبد الرّزّاق باخالد، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، المرجع السابق، ص -2
.233،صالمرجع نفسھ،عبد الرّزّاق باخالد-3
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الثانيالفرع

الإرھاب فيتي ابُْتُلیَِتْ بضلوع أحد أفرادھا إعانة الدولة للأسر المحرومة ال

من الإرھابأو أقاربھا فيتي ابُْتُلِیَتْ بضلوع أحد أفرادھا التستفید الأسر المحرومة 

یتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط ولة تحت تسمیة التضامن الوطني، وعانة تمنحھا الدّ إ

).ثانیا(، وجملة من الإجراءات یتوجّب إتباعھا )أولا(الواجب توافرھا 

  ːشروط الاستفادة من الإعانة الممنوحة من طرف الدّولة:أولا

یتوجّب على كل شخص ذي الإعانة الممنوحة من طرف الدّولةمن أجل الحصول على 

مصلحة أن یتحصل على شھادة إثبات الوفاة في صفوف الجماعات الإرھابیة، بالإضافة إلى 

.صفة العائلة المحرومةتُثْبِت شھادة 

:الحصول على شھادة إثبات الوفاة في صفوف الجماعات الإرھابیة-1

في الإرھاب یتوجب أحد أفرادھا أو أقاربھا إن العائلة المحرومة التي ابتلیت بضلوع 

علیھا الحصول على شھادة من مصالح الشرطة القضائیة تُثبِت وفاة الھالك في صفوف 

ذلك بعد ھا الوالي تؤكد حرمان العائلة، والجماعات الإرھابیة، بالإضافة إلى شھادة یسلم

1.إجراء تحقیق جماعي

:الحصول على شھادة تُثْبِت صفة العائلة المحرومة-2

قصد التكفل بذوي حقوق المتوفى المنخرط في جماعات إرھابیة أضفى المشرع 

ساحتھا من الأفعال التي قام بھا أحد الفئة، من خلال تبرئةالجزائري حمایة خاصة على ھذه 

1
.247، ص الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة،المرجع السابقالمصالحة عبد الرّزّاق باخالد، -
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سالف الذكر، 01-06من الأمر رقم 40لیل على ذلك ما جاءت بھ المادة الدو،1أقاربھا

وز اعتبار أفراد الأسر التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في لا یج«:التي تنص على ما یلي

ضین أو 02الأفعال المذكورة في المادة  أعلاه، فاعلین أصلیین أو مساھمین، أو محرَّ

شركاء أو معاقبتھم بأي شكل من الأشكال بسبب أفعال فردیة قام بھا أحد أقاربھم باعتباره 

.»المسؤول الوحید عن أفعالھ

یعاقب على كل تمییز مھما تكن «:من نفس الأمر، أنھ41مادة تضیف كذلك الو

أشھر )06(أعلاه بالحبس من ستة 40في المادة طبیعتھ، في حق أفراد الأسر المذكورة 

.»دج100,000دج إلى 10,000إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

ھذا السیاق تستفید الأسر المحرومة التي ابتلیت بضلوع أحد أقاربھا في الإرھاب وفي

یمنح الحق في الإعانة المذكورة أعلاه ومن إعانة تمنحھا الدّولة بعنوان التضامن الوطني، 

2.بموجب شھادة تسلمھا السلطات الإداریة المختصة

ːالدّولةإجراءات الاستفادة من الإعانة الممنوحة من طرف:ثانیا

بعد الحصول على شھادة وفاة المعني في صفوف الجماعات الإرھابیة، یتعین على 

ذوي حقوق المعني إیداع طلب الحصول على شھادة تثبت صفة العائلة المحرومة لدى والي

یتعین على ھذا الأخیر تسلیم ھذه الشھادة في أجل أقصاه شھرین من الولایة محل الإقامة، و

قامة مقرّر تخصیص إعانة الدولة الطلب، ففي ھذه الحالة یصدر الوالي محل الإتاریخ إیداع 

.توزیعھاو

من أجل الحصول على إعانة الدولة ینبغي أن یكون لدى الشخص ذي مصلحة ملف 

:محاسبي الذي یتكون من

1
.248ص المرجع السابق،، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیةعبد الرّزّاق باخالد-
.، المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة01-06من الأمر 42ة أنظر الماد-2
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،مقرّر تخصیص الإعانة

،نسخة من عقد الفریضة

اص الغیر مذكورة في الفریضة،مستخرج من عقد الحالة المدنیة بالنسبة للأشخ

نسخة من الحكم القضائي الذي یعیّن القیّم.

یتولى لمكلف بالتضامن الوطني بالولایة ویودع الملف المحاسبي لدى المدیر التنفیذي ا

الصندوق الخاص للتضامن الوطني صرف الإعانة، حیث تكون ھذه الأخیرة في شكل 

1.معاش شھري أو رأسمال إجمالي

.250نیة في ظل السیاسة الجنائیة، المرجع السابق، صعبد الرّزّاق باخالد، المصالحة الوط-1



خاتمة

60

KJ

في الفترة ملحوظا خصوصا رھابیة في الجزائر تطورا كبیرًا والجریمة الإعرفت

حلول ى المشرع الجزائري إیجاد وسائل و، لذلك كان لابد عل1995و1992الممتدة ما بین 

.الإجرامناجعة من أجل القضاء على ھذا النوع من

مواجھة الظاھرة الإرھابیة في الجزائر، اسْتُحْدِثَت مجموعة من في إطار معالجة و

في ھذا الجزائري لاحتواء ھذه الظاھرة، والنصوص القانونیة التي سعى من خلالھا المشرع 

:المشرع جاءت على مرحلتینالسیاق یظھر لنا بأن سیاسة 

الصرامة على ونیة خاصة، تَتَسم بالشدة ود قانقواعبِسَنّ تمیزت: المرحلة الأولى-

87إلى 1مكرّر87ذلك ما تؤكده المواد من عمال الإرھابیة أو التخریبیة، ومرتكبي الأ

فیما یتعلق بإجراءات متابعة عقوبات الجزائري ساري المفعول، ومن قانون ال10مكرّر

.إجراءات خاصةھابیة فھي تخضع لقواعد قانونیة والجرائم الإر

اتَسَمَت سیاسة المشرع الجزائري في ھذه المرحلة بتخفیف في :المرحلة الثانیة-

عات إرھابیة أو تشریعات لِتَحْفِیز المجرمین المتورطین في جماالعقوبات عن طریق سَنّ 

الوئام تخریبیة للتوبة والعدول عن نشاطاتھم الإجرامیة وھو ما جاءت بھ تدابیر الرحمة و

م لتوصیات مھمة في فائدة من أجل السلم والمیثاق كذا ي والمدن المصالحة الوطنیة، الذي قَدَّ

.الأشخاص المتورطین في الجماعات الإرھابیة، وصلت إلى حدّ الإعفاء التام من العقوبة

جھا المشرع الجزائري في مواجھة من خلال دراسة موضوع السیاسة التي انتھ

ق إلى حدٍّ بعید في الحدّ وُفِ لمشرع الجزائريلقول بأن امعالجة الظاھرة الإرھابیة، نخلص لو

إنما لیس فقط بالحلول الأمنیة والعقابیة، ومن ظاھرة الجریمة الإرھابیة، والإنقاص

.أیضابالإجراءات التحفیزیة
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ما فی ةتمثلحول بعض الأمور الممقترحات بعضال إعطاءلكن ھذا الشيء لا یمنع من 

:یلي

النظر في تعریف الجریمة الإرھابیة، لأن التحدید الحصري على المشرع الجزائري إعادة -

للجریمة التي تعّد إرھابیة أو تخریبیة غیر كافٍ نظرًا للتطور المستمر الذي تشھده الأعمال 

.الإرھابیة، خصوصامًع التطور التكنولوجي الحالي

التعویض المصالحة الوطنیةجاء بھا المیثاق من أجل السلم ومن بین الإجراءات التي-

كذا التكفل بالأسر المحرومة التي ابتلیت أحد لأشخاص ضحایا المأساة الوطنیة، ولذوي ا

أفرادھا في الإرھاب، و في ھذا المجال نجد بأن المشرع الجزائري تَنَاسَى فئة من 

علیھ یتوجب النظر في مسألة تلك الفئة من النساء المغتصبات تلك الفترة، وخاص وھنّ الأش

.المجتمع
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الكتب القانونیة:أولا

العیاشي وقَّاف، مكافحة الإرھاب بین السیاسة و القانون، دار الخلدونیة للنشر و -1

.2006التوزیع، الجزائر، 

النظم الوضعیة في  الإداريھاشم محمد بسیوني عبد الرؤوف، نظریة الضبط-2

.2008ة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، و الشریعالمعاصرة 

محمد ھاملي ، ھیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري -3

.2014الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

ناصر لبّاد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، -4

.2004الجزائر، 

.1990سعید بوشعیر، النظام السیاسي، دار الھدى، الجزائر، -5

الجدیدة للنشر ع مطر، الجریمة الإرھابیة، دار الجامعة یعصام عبد الفتَاح عبد السم-6

.2005و التوزیع، مصر، 

:الرسائل و المذكرات الجامعیة:ثانیا

:الرسائل-

الإرھابیة بین القانون الدولي و المنظور الدّیني، أطروحة عباس شافعة، الظاھرة .1

مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

.2011-2010لخضر، باتنة، 



قائمة المراجع

63

علي لونیسي، آلیات مكافحة الإرھاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي و واقع .2

لفردیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري الممارسات الدولیة ا

.2012تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

لزرق حبشي، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة و ضماناتھا، أطروحة .3

، تلمسان، مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق

2012-2013.

نادیة قاسم، الإرھاب بین التشریع الجزائري و الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، .4

.2015-2014شھادة دكتوراه، علوم قانونیة، جامعة الجزائر، 

:المذكرات-

مذكرات الماجستیر:

، مذكرة أحمد سحنین، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر-1

شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون دستوري، كلیة الحقوق بن عكنون، لنیل

.2003-2002جامعة الجزائر، 

دراسة –بوجلطیة بوعلي، سیاسات مكافحة الإرھاب في الوطن العربي أحمیدي-2

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، تخصص -مقارنة بین الجزائر و مصر

دبلوماسیة و تعاون دولي، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة دالي براھیم الجزائر، 
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جغلول، حالة الطوارئ و حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في زغدود-3

.2005الحقوق، 

ي فتیحة معروف ربَاحي سلیمان ، التدابیر القانونیة المقررة لمكافحة الإرھاب ف-4

-2010ر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، یستالجزائر، بحث لنیل شھادة الماج

2011.
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اق باخالد، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، بحث لنیل شھادة -5 زَّ عبد الرَّ
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.2010ـ2009سنطینة،منتوري ق

نجیب نسیب، التعاون الدولي في مكافحة الإرھاب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر -6

.2009في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 الماسترمذكرات:

بة شنیني، الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر عق-7

.2014-2013بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیایسة، في الحقوق، جامعة محمد خیضر
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أمینة بن صدیق، آلیات مكافحة الجریمة الإرھابیة في التشریع الجزائري، مذكرة -8

.2009-2006التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

لإجراءات قانون الوئام المدني، رسالة لنیل شھادة رضا بابا علي، الطبیعة القانونیة -9

.ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر، دون سنة المناقشة

زینب حجوج، الجریمة الإرھابیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -10

.2009-2006للقضاء، 

القانونیة للظاھرة الإرھابیة في الجزائر، شروانة نوال، بوقندورة نظیرة، المعالجة-11

.2008-2007مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 

المقالات: ثالثا

مسعود شیھوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، مقال -

جامعة الجزائر، العدد منشور بالمجّلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، 

.35، ص 1998، سنة 01
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:النصوص القانونیة:رابعا

الدساتیر:

.76، الجریدة الرسمیة عدد 1996نوفمبر 29ؤرخ في الدستور الجزائري الم-

المراسیم الرئاسیة:

، المتضمن تقریر 1991جوان 04، المؤرخ في 196-91رقم المرسوم الرئاسي -1

.29عدد جزائریة حالة الحصار، جریدة رسمیة 

09الموافق لـ 1412شعبان عام 05مؤرخ في44-92المرسوم الرئاسي رقم -2

.10جریدة رسمیة عدد رئ، لطوا، المتضمن إعلان حالة ا1992فیفري 

فبرایر 28موافق 1427محرم عام 29مؤرخ في 93-06رقم المرسوم الرئاسي-3

.11عدد سمیة رریدة ، یتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة، ج2006سنة 

المراسیم التشریعیة:

30الموافق 1413ربیع الثاني عام 03مؤرخ في03-92المرسوم التشریعي رقم -1

.70عدد جزائریة یدة رسمیة علق بمكافحة الإرھاب و التخریب، جرت، ی1992سبتمبر

ینایر 06الموافق1413شعبان عام 14مؤرخ في02-93التشریعي رقم المرسوم-2

.08عدد جزائریة تضمن تمدید حالة الطوارئ، جریدة رسمیة ، ی1993سنة 

 الأوامرالقوانین و:

المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66القانون رقم .1

.و المتمم، المعدل11عدد ر.ج

.قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم.2
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یولیو 13، الموافق 1420ربیع الأول عام 29مؤرخ في 08-99القانون رقم .3

.46جریدة رسمیة جزائریة عدد یتعلق باستعادة الوئام المدني،  1999سنة 

سنة فیفري 25الموافق1415رمضان عام 25المؤرخ في 11-95الأمر رقم .4

المتضمن و 1966 سنة یونیو08المؤرخ في 156-66، یُعَدِل و یُتَمِم الأمر رقم 1995
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.11، یتضمن تدابیر الرّحمة، جریدة رسمیة جزائریة عدد 1995

فبرایر سنة 27الموافق1427محرّم عام 28مؤرخ في 01-06الأمر رقم .6

.11عدد جریدة رسمیة جزائریة ، یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، 2006

الدولیةالاتفاقیات: خامسا

العھد الدولي لحقوق الإنسان-
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